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  :شكر وتقدیر 

 ، وأعاننا على آداء ھذا البحث ، العلم والمعرفة الحمد � الذي أنار لنا درب

  .ووفقنا في انجازه

  :نتوجھ بجزیل الشكر والامتثال للدكتور المشرف الاستاذ 

 ، بوحدید فارس الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة دون تردد

  .والتي كانت لنا عونا في اتمام ھذا البحث

  .قریب أو بعید على انجاز ھذا العملوالشكر موصول لكل من ساعدنا من 

كما یطیب لنا أن نشكر لجنة المناقشة التي تحملت عناء القراءة والتصویب 

  .والتقییم

  لكل ھؤلاء نسأل الله عز وجل أن یجزیھم خیر جزاء

  .وأن یكتب لھم التوفیق والنجاح
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 مقدمة 

النظم القانونیة التي تسود كل الدول بأن یكون لكل دولة رئیسا یمثلها تقتضي مختلف 

فیها ووجود الرئیس تقلید درجت علیه الجموع الإنسانیة منذ شؤون الدولة  ضمانا لحسن سیر

  .نشأتها الأولى بنظر إلى التكوین الطبیعي للإنسان

ذات أهداف والرئاسة من الخصائص الجوهریة لكل جماعة منظمة قائمة ومستقرة و 

مستمرة فهي نتیجة حتمیة لبناء الجماعة القائمة على تقسیم الأعمال وتوزیع الاختصاصات 

  .الأدوارفي الوظائف و 

 ونظرا للمكانة الهامة التي یتبؤها رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري وتمتعه بسلطات 

جعلت منه الرجل الأول في البلاد  ،وسلطات في المجال التشریعي، في المجال التنفیذي

  .وضمانة أساسیة الاستقرار الدولة واستمرار مؤسساتها

لكن الطبیعة البشریة تجعله یتأثر بالعوامل المحیطة به إلى درجة تجعله غیر قادر على 

ممارسة مهامه الدستوریة على رأس هرم السلطة سواء بشكل كلي أو جزئي مما یؤدي إلى 

  .ب الرئاسةإحداث فراغ في منص

فالرئاسة تعتبر شاغرة عندما تكون بدون صاحب حق أي رئیس الجمهوریة فتكون بالتالي 

حكام الدستور التي تذهب ن هذا التعریف لا  ینطبق مع روح أأوبمعنى أخر  غیر مشغولة

إلى اعتبار أن منصب  الرئیس یكون شاغرا طوال المدة التي یمارس فیها رئیس الدولة مهام 

مهوریة ولا تزول حالة الشغور إلا بمجرد انتخاب رئیس جدید طبقا للشروط المحددة رئیس الج

  .في الدستور وقانون الانتخابات

على طریقة التصرف في حالة شغور المؤسس الدستوري  ونظرا لأهمیة المسألة حرص

فالبعض قرر أن یحل محل رئیس  لكن اختلفت في كیفیة ملء الشغور،، منصب الرئیس

وجانب آخر وهو الغالب لرئیس السلطة التشریعیة ، ة رئیس الوزراء كدستور تونسالجمهوری

الذي نص في مادته السابعة على أن یباشر الرئاسة مؤقتا  1958كالدستور الفرنسي لسنة 

مجلس الشیوخ إذا وجد مانع لدیه وتتولى الحكومة اختصاصات رئیس الجمهوریة وهذا رئیس 
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لرئیس مجلس لأمة أسند حیث  1996ي الجزائري منذ دستور ما سار علیه المؤسس الدستور 

مركزا قانونیا هاما في رئاسة الدولة وذلك من خلال ذكر حالات تولي رئاسة الدولة المتمثلة 

سواء في  الاختصاصاتفي حالة الشغور المؤقت وحالة الشغور النهائي مع منحه بعض 

 104المذكورة في نص المادة   الاختصاصاتالظروف العادیة أو الإستثنائیة وتقیید بعض 

  .2016من التعدیل الدستوري 

وقد عرفت عملیة تنظیم الدستور حالة الشغور والآثار المترتبة على ذلك بتطورات من 

 1963خلال عملیة مراجعة الدستور وتماشیا مع الظروف التي أدت إلى ذلك ففي دستور 

ر بصورة موجزة تتضمن حالات الاستقالة نظم المؤسس الدستوري الجزائري حالة الشغو 

والوفاة والعجز النهائي والآثار المترتبة على ذلك وهو تولي رئیس المجلس الشعبي الوطني 

رئیس الدولة بمساعدة رؤساء اللجان في المجلس والذي یعتبر رئیس الدولة في هذه  ممها

  .الفترة

حالة العجز التي تؤدي إلى فقد نص على الاستقالة والوفاة وأغفل  1976أما دستور 

شغور منصب رئیس الجمهوریة ویكون هذا ربما جراء النظام الاستثنائي الذي ساد في هذه 

الفترة ما أدي إلى حصول فراغ دستوري ومثال ذلك في الجزائر تولى رئیس الدولة بالنیابة 

 صلاحیات"رابح بیطاط"

واجتماع المجلس "هواري بومدین "یوما بعد إعلان وفاة  45رئیس الدولة بالنیابة لمدة 

  .الشعبي الوطني بحضور أعضاء مجلس الثورة ومجلس الوزراء

حیث لم یتنبأ المؤسس الدستوري بحالة اقتران شغور منصب رئیس  1989أما دستور 

وهذا ما أدى إلى البحث عن حلول خارج الدستور  .الجمهوریة وحل المجلس الشعبي الوطني

   .م یعالج هذه الحالاتمادام المؤسس الدستوري ل

وإصدار المجلس الدستوري الإعلان المتعلق "الشادلي بن جدید"ومثال على ذلك استقالة 

بتثبت الشغور النهائي لرئیس الجمهوریة أصبح في تلك الفترة المجلس الأعلى للدولة هو من 

یمارس اختصاصات رئیس الجمهوریة وبالتالي یمتلك سلطات واسعة في مقابل غیاب 
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السلطة التشریعیة بسبب حل البرلمان وعدم تنظیم انتخابات تشریعیة حیث تم إنشاء مجلس 

   .استشاري في المرحلة الأولى أما المرحلة الثانیة مجلس وطني انتقالي

حیث تولى عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة  2016بالنسبة لتعدیل الدستوري أما 

 یوما 90تولى رئاسة الدولة لمدة أقصاها  فقد   لاستقالةأما بالنسبة لیوما و  45 بالنیابة لمدة

  .إلى غایة إجراء انتخابات رئاسیة

كیف نظم المؤسس :ة صیاغة الإشكالیة التالی ارتأیناومن أجل معالجة الموضوع 

  الدستوري مركز رئیس الدولة ؟

  :تقسیم هذا البحث إلى فصلین ارتأیناوللإجابة على هذه الإشكالیة 

منصب رئیس الدولة كما قمنا بتقسیم هذا المنظمة للأحكام  :في الفصل الأولتناولنا 

  .الأخیر إلى مبحثین

المبحث  الأول عنوناه بـ مفهوم رئیس الدولة بینما الثاني عنوناه بمسؤولیة رئیس الدولة 

  .وكیفیة انتهاء مهامه

مبحثین  إلىبینما الفصل الثاني أخد عنوان اختصاصات رئیس الدولة وهو بدوره مقسم 

الأول بعنوان اختصاصات رئیس الجمهوریة المخولة لرئیس الدولة أما المبحث الثاني تناولنا 

  .فیه اختصاصات رئیس الجمهوریة المحظورة على رئیس الدولة

  :ار الموضوع في تمثلت العوامل الذاتیة التي دفعتنا إلى اختی

  بالحداثة الرغبة في دراسة هذا الموضوع كونه یتمیز  -

محاولة إثراء المكتبة ببحث جدید یستفاد منه مستقبلا الطلبة والباحثین في مجال  -

  الدراسات القانونیة 

  :أما العوامل الموضوعیة 

   .محاولة معرفة المركز القانوني لرئیس الدولة -
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   .به رئیس الدولة في سد شغور منصب رئیس الجمهوریةتحدید الدور الذي یلع -

  أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة هنا الموضوع یتعلق بأهم شخص في الدولة 

التصورات التي وصلت إلیها أحكام مجمل  كما تظهر أهمیة الدراسة من خلال إبراز أهمیة

  .الدساتیر التي عرفتها الجزائر

   .ابق الواقع مع أحكام الدستورالتأكد من مدى مطابقة أو تط -

الموضوع بتحدید مركز رئیس الدولة في النظام الدستوري الجزائري  أهمیةكما تظهر  -

   .یشكل دقیق وواضح

  كما حاولنا الوصول إلى أهداف من وراء هذه الدراسة 

  :الأهداف العلمیة

مختلف الدساتیر من خلال دراسة النصوص الدستوریة التي تنظم مركز رئیس الدولة عبر 

لمنظومة التي عرفتها الجزائر تتجلى لنا كیفیة معالجة هذه الدساتیر لهذه الحالة ونقائص ا

  .في هذا المجالالدستوریة 

  :الأهداف العملیة

  دراستنا للحالات الواقعیة ومعاینة مدى تطابقها مع المعاییر القانونیة 

المركز القانوني لرئیس الدولة في النظام ومن الأساتذة اللذین تناولوا في دراستهم موضوع  

المقال الذي  الدستوري الجزائري وجدنا الدكتور سعید بو الشعیر والأستاذة صلیحة بیوش في

تحث عنوان التنظیم  الدستوري لنهایة مدة رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري  نشرته 

2016.   

جمهوریة وبالتالي اقتصرت دراستهم وتریعة نوارة  تحث عنوان حالة شغور منصب رئیس ال

   .حول اختصاصات رئیس الدولة

  :كما واجهتنا صعوبات وعراقیل عند دراستنا للموضوع تمثلت في
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  .ة المختصة في معالجة هذا الموضوعنقص الدراسات وقلة الاجتهادات الدستوری -

رئیس الدولة لم یتناول  فالمؤسس الدستوري، قلة المراجع المتخصصة في هذا المجال -

   .بشكل واضح  كما أنا المراجع التي تناولته اكتفت بالإشارة إلیه فقط

عند دراستنا لموضوع المركز القانوني لمركز رئیس الدولة في النظام الدستوري الجزائري 

  :إرتأینا اعتماد مناهج البحث التالیة

ز رئیس الدولة المنهج المقارن وذلك بمقارنة النصوص الدستوریة التي تضمنت مرك -

عبر كافة المراحل التي عرفتها الجزائر من دساتیر جدیدة وكذالك مقارنة مركز رئیس الدولة 

   .في النظام الدستوري الجزائري مع بعض الأنظمة مثل الدستور التونسي والمصري

المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع واستقراء ما كتب عن الموضوع في مختلف المصادر  -

  .والوثائق

المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل العدید من النصوص الدستوریة وكذا النصوص القانونیة  -

  .في قانون الانتخابات



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
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  .لمنصب رئیس الدولةالمنظمة الأحكام  :الفصل الأول

إن أهمیة الجهة التي تتولى منصب رئیس الدولة تتأنى من أهمیة المنصب التي تمارس 

 لذلك حرصت الدساتیر النص على الجهة التي تتولى مهام الرئاسة في حالة تحقق ،مهامه

تولیها لتمارس تلك التي یمكن  ختلفت في أي من الجهةالكنها ، الخلو المؤقت أو النهائي

هذا المنصب لحین تعیین أو انتخاب رئیس سد كما أكدت على ضمان استمراریة ، المهام

ونعني بالدائمة المدة المتبقیة من الولایة الرئاسیة أو ولایة جدیدة ، جدید بصفة أصلیة ودائمة 

جمهوریة هو وقد یكون نائب رئیس الدولة المكلف بالنیابة عن رئیس ال ،كما یحددها الدستور

نفس الشخص وذلك في حالة الخلو الدائم أو الخلو المؤقت لمنصب رئیس الجمهوریة كما أن 

یكون الشخص الذي ینوب عن رئیس الجمهوریة آخر یختلف تحدیده باختلاف المانع الذي 

  .لحق رئیس الجمهوریة

ما أحكا 1996وصولا إلى دستور  1963دستور نص علیها في لكن الدستور الجزائري 

  محل رئیس یكون رئیس مجلس الأمة هو من یحل ن تضبط حالات الشغور كما قرر أ

من التعدیل الدستوري  102بموجب نص المادة  ،الجمهوریة في تحقق الخلو بنوعیه

اذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه  بموجب مرض خطیر ومزمن  ."2016

یوما في حالة إعلان البرلمان  45فإنه یتولى  رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنیابة لمدة 

  رئیس الدولة بالنیابة المنعقد بغرفتیه وهنا رئیس  مجلس لأمة  لن یكون سوى 

بالنسبة للشغور النهائي في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أما ، هذا في الشغور المؤقت

یوما وهنا یسمى  90فإنه یتولى رئیس مجلس لأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها .ووفاته

  1."رئیس الدولة 

  .ومن أجل دراسة هذا الفصل ارتأینا تقسیمه على النحو التالي

  تم فیه تحدید مفهوم رئیس الدولة  :المبحث الأول

  .تناول مسؤولیة رئیس الدولة وكیفیة انتهاء مهامه:المبحث الثاني 

                                                             
، مجلة المحقق للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد خلو منصب رئیس الدولةأسالیب  معاجلة حالة حیدر والآخرون، - 1

  .15 - 14- 13، ص 2018الأول 
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  مفهوم رئیس الدولة: المبحث الأول

لآثار الدستوریة اینجم عن حصول إعلان شغور منصب رئیس الجمهوریة مجموعة من 

ها أحكام الدستور الخاصة بحالة الشغور وهي تنظیم رئاسة الدولة بالنیابة وهذه تتضمن

الدولة وتجنب البلاد حالة الفراغ الذي تطول هذه المؤسسة مع ما  استمراریةالأحكام تضمن 

ینتج عنها من مضاعفات وإن اختلفت الدول في ترتیبیها للآثار الخاصة بحالة الشغور إلا 

س لأمة أو رئیس المجلس رئیس مجلتولى أن المؤسس الدستوري الجزائري اتفق على 

  1.ة بالنیابةرئاسة الدولالدستوري 

  تعریف رئیس الدولة :المطلب الأول

الدولیة لدى أقر العلاقات الخارجیة  إطارلته في لأسمى لدو ایعتبر رئیس الدولة الممثل 

هذا لأخیر لم یكن ولیدا فترة زمنیة بل كان ، القانون والعرف الدولیین مركزا قانونیا متمیزا

  .نتاج وثمرة لتراث إنساني مشترك

أما ، الفرع لأول یتضمن التعریف القانوني لرئیس الدولة :المطلب إلى فرعینویقسم هذا 

  .2الثاني یتضمن التعریف الفقهي لرئیس الدولة

  التعریف القانوني لرئیس الدولة: الفرع الأول

  لا یوجد في النصوص الدستوریة ما یوحي تعریف رئیس الدولة 

وهذا  " رئیس الدولة " مفهوم مصطلح وحتى على المستوى الرسمي  فقد طرحت إشكالیة 

الذي طلب تحدید  مفهومه  1978 سنة"رابح بیطاط  "من طرف  أول رئیس لدولة الجزائریة

أو تغییره لكن في مقابل هذا یمكن القول أن نیة المؤسس الدستوري الجزائري من استعمال 

دولة ككیان قانوني وهي هذا المصطلح هو لدلالة على فكرة استمراریة الهیئة التي تعبر عن ال

                                                             
، مذكرة مكملة لنیل شهادة شغور منصب رئیس الجمهوریة  في الأنظمة الجمهوریة المغاربیةعمر بن سعد االله،  - 1

  77، ص2012-  2011الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
، مجلة المركز القانوني لنائب رئیس الدولة في الأنظمة الدستوریة المعاصرةعلي مجید العكبلي، لمى علي الظاهري،  - 2

  .12، ص 2016، 6جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد 
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رئیس الدولة دون أن یكون لذلك بطبیعة الحال أي آثر أو انعكاس على الطابع الجمهوري 

  .للدولة

منها كل صلاحیة تمكن من ضمان یستشف وهكذا فإن الوصف یرتبط بممارسة مهمته 

عن  استمراریة السیر العادي لمؤسسات الدولة وضمان الاستمراریة وجود الهیئة التي تعبر

  إرادة الدولة كشخص معنوي

وهذا الطرح یتدعم أكثر من خلال ما ورد في بیان المجلس الأعلى لدولة عقب شغور 

إن استمراریة الدولة تقتضي سد الفراغ "بقوله  1992منصب رئیس الجمهوریة المستقیل سنة 

   ."الناجم عن استقالة رئیس الجمهوریة

أو أن یستعمل بدله  ،هوم لهذا المصطلحلكن كان على المؤسس الدستوري أن یضع مف

  .مصطلحا عادیا

ویتجنب بذلك كل إشكال ومثال ذلك " كأن ینص على القائم بمهام رئیس الجمهوریة "

رئیس المجلس الوطني في نهایة النقاش الذي دار حول التعدیل " رابح بیطاط"السید 

لمؤقت وصلاحیاته خلال إنه فیما یتعلق بسلطات الرئیس ا"بالقول  1979الدستوري لسنة 

یوما هناك غموض حول فكرة رئیس الدولة التي لم یعرفها الدستور  45المدة المحددة بـ 

أن تحدد سلطات وقد تمنى لو أن تحل محلها عبارة رئیس الجمهوریة المؤقت أو .. .بتاتا

  1..."رئیس الدولة

 2016من التعدیل الدستوري  102أوكل المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة 

محل الرئیس في حال تحقق خلو منصب رئیس الجمهوریة یحل أن رئیس مجلس الأمة إلى 

إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه "حیث نصت المادة على أنه ، بنوعیه

ي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة ویكلف بتول... بسبب مرض خطیر ومزمن

أو  ئیس الجمهوریة،في حالة استقالة ر .. .یوما یتولى رئیس مجلس الأمة) 45(وأربعون 

  ."یوما)90(تسعون  أقصاهامهام رئیس الدولة لمدة  الأمةرئیس مجلس یتولى ...وفاته

                                                             
لنیل شهادة  ، مذكرة مكلمةشغور منصب رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائريعلي عرنان مولود،  - 1

  .86، ص2005ماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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نستنتج أن المؤسس الدستوري میز بین رئیس الدولة بالنیابة  102بعد استقراء نص المادة 

شغور منصب یوما في حالة  45لمدة أقصاها وهو ذلك الشخص الذي یتولى رئاسة الدولة 

  .رئیس الجمهوریة بسبب مرض خطیر ومزمن

 أومهوریة الج ورئیس الدولة هو ذلك الشخص الذي یتولى مهامه في حالة استقالة رئیس

  .1یوما 90وفاته لمدة 

فقد فرق بین الجهة التي تتولى مهام  20142أما دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة 

إذا قام " :منه على أنه) 160(الرئاسة المؤقتة بحسب نوع خلو سدة الرئاسة  إذ قررت المادة 

مجلس  حل محله رئیس، مانع مؤقت یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة سلطاته

أو العجز الدائم عن العمل ، أو وفاة، وعند خلو منصب رئیس الجمهوریة  لاستقالته...الوزراء

وبهذا فرق المشرع المصري ... " یباشر رئیس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئیس الجمهوریة

فقد أختار رئیس مجلس الوزراء  ،في اختار الجهة التي تتولى مهام الرئاسة حسب نوع الخلو

في حین في حالة الخلو الدائم ’وهو سلطة تنفیذیة لیحل محل الرئیس في الخلو المؤقت 

  .3رئیس مجلس النواب وهو سلطة تشریعیة إلىأوكل هذه المهمة 

عند الشغور الوقتي لمنصب رئیس "منه على أنه  84أما دستور تونس فقد نصت المادة 

تحول دون تفویضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستوریة فورا وتقرر الجمهوریة الأسباب 

تتجاوز مدة الشغور  أنالشغور الوقتي فیحل رئیس المحكمة محل رئیس الجمهوریة ولا یمكن 

   .یوما 60الوقتي 

في حالة تقدیم رئیس الجمهوریة استقالته  أو، إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستین یوما

سبب  لأي أو، العجز الدائم أو، في حالة الوفاة أو، حكمة الدستوریةرئیس الم إلىكتابة 

، الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستوریة فورا وتقرر الشغور النهائي  أسباب،من أخر

رئیس مجلس  نواب الشعب الذي یتولى فورا مهام رئیس الجمهوریة بصفة  إلىوتبلغ ذلك 

                                                             
  .2016مارس  07المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة رقم 2016من التعدیل الدستوري لسنة   102المادة  - 1

 https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=arدستور جمهوریة مصر  -2 

  سا13:23على الساعة  28/08/2020: التاریخ
  .15حیدر والآخرون، المرجع السابق، ص - 3
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وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس 1"یوما وأقصاه تسعون یوما  45 أدناه الأجلمؤقتة 

ریة الیمین من الدستور على أن یؤدي القائم بمهام رئیس الجمهو  85الجمهوریة تنص المادة 

وعند الاقتضاء أمام  مكتبه أو أمام المحكمة الدستوریة ، مام مجلس نواب الشعبالدستوریة أ

  .2"في حالة حل المجلس 

  التعریف الفقهي لرئیس الدولة : ع الثانيالفر 

وفر لرئیس الدولة من قبل جمهور الفقهاء القانون الدولي على غیر ما لم یكن الحظ أ

الشدید قد  إیجازهفإن ما كتبه فقهاء القانون الدولي عن رئیس الدولة بالرغم من ، یستحقه

في القانون الدولي ضة للوضع القانوني لرئیس الدولة أظهر ملامح لأساسیة والخطوط العری

  .العام ومن هده الملامح  تحدید مفهومه

وتقتضي قواعد  .فرئیس الدولة هو الهیئة الداخلیة العلیا التي تتمتع بالسلطة وبحق تقریرها

الدولة  إلىالقانون الدولي بإسناد إرادة رئیس الدولة والأعمال التي یؤدیها  بهذا الوصف 

على ، الأعمالعلى هذه  أونفسها وتتحمل الأخیرة كافة النتائج التي تترتب على هده لإرادة 

تصریح خاص  إلىفرئیس الدولة لیس بحاجة ، ممثل لها اسميرئیس الدولة هو  أن أساس

لسلطة  الأعلىورئیس الدولة هو الرئیس ...خطابات اعتماد لممارسة حقوقه كرئیس الدولة أو

وتقوم الدساتیر المختلفة ، ویلعب دورا ولو اسمیا في ممارسة العلاقات الخارجیة، التنفیذیة

وعادة رئیس الدولة یتمتع باختصاصات هامة في السیاسة ...بتحدید السلطة التي یتمتع بها

الخارجیة سواء مارسها بنفسه أو مارسها بواسطة وزراء مسؤولین كما هو الحال في 

وطبقا لقواعد القانون الدولي یقوم رئیس الدولة بدور رئیسي في التفاوض .البرلمانیةالحكومات 

الحرب وهي الصور الثلاث  إعلانوفي ، المعاهدات والتصدیق علیها إبرامفي ، باسم دولته

 الأعلىرئیس یعتبر ممثلها  إلىكل دولة بحاجة  أنللعلاقات الدول الخارجیة ویقول البعض 

هو الذي یسهر علي  إذدتها ولرئیس الدولة في هذا المجال مكانة علیا ورمز وحدتها وسیا

                                                             
، 2014جانفي  26من الدستور التونسي الصادر في  84المادة  - 1

   https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar  13/08/2020التاریخ 

  .15:30على الساعة 
  .نفس الموقع الإلكتروني. 2014جانفي  26من الدستور التونسي الصادر في  85المادة  - 2
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تصریف شؤون الدولة الخارجیة وان كانت سلطاته تختلف حسب طبیعة كل نظام 

 الأجنبیة بعض ممثلي الدول أنكما ...فهو الذي یعین الممثلین الدبلوماسیین...دستوري

وإبرام المعاهدات التي .تفاوض باسمهاكذلك لرئیس الدولة سلطة ال، یكونون معتمدین لدیه

ویلعب رئیس الدولة دورا هاما في تحدید الاتجاهات العریضة للسیاسة الخارجیة ، ترتبط بها

كذلك قد یمنح الدستور ، كافة المبادرات والقرارات وفي هدا الخصوص اتخاذللدولة وفي  

  .1القرارات المتعلقة بالحرب وبإنهائها اتخاذلرئیس الدولة سلطات جسیمة في مجال الدفاع و 

رئیس الدولة هو رمز السلطة العامة في دولته فهو الذي یمثلها  أن الأخرویذكر البعض 

في الخارج المبعوثون الدبلوماسیین ویندر في الوقت  أوباعتباره وحدة سیاسیة في الداخل 

  .الأعمالیقوم رئیس الدولة بنفسه بعمل هذه  أنالحاضر 

ذه الملامح دارت معظم كتابات فقهاء القانون الدولي على المستویین العربي وحول ه

ولأجنبي ومع التسلیم بأهمیة هذه الملامح والأفكار ورسم معیار دقیق وواضح لرئیس الدولة 

والمعارضة أو  الأحزاببحیث لا یكون هناك مجال للخلط بین وضعه القانوني وأوضاع 

  .ساء السلطات المحلیةرؤ  وأالمنظمات الدولیة  أمناء

طار محدد ودقیق لطائفة رؤساء الدول إ آوالذي تهدف صیاغته لوضع تعریف والمعیار 

بصدد رئیس الدولة  تكون أنیقوم حسب رأیینا على عنصرین متكاملین من شأن تحقیقها 

 الأولویتعلق العنصر  بامتیازاتهمیخضع لواجبات رؤساء الدول ویملك سلطاتهم ویتمتع 

لرؤساء الدول یتعلق بذلك الشخص الذي بوصف الرئیس فالمركز أو الوضع القانوني 

بناء على هذا الوصف  الأخرىیوصف داخل دولته بأنه رئیس الدولة وتتعامل معه الدول 

أما العنصر الثاني یتعلق برئاسة هذا الشخص الذي ، بعد اعترافها به كرئیس لهذه الدولة

ي یرقى إلى وصف الدولة طبقا للمعاییر المتفق علیها في یوصف بالرئیس لكیان قانون

  .القانون الدولي العام

  

                                                             
دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ، الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي العام،محمد عبد المطلب الخشن - 1

  .18-  17،ص 2005 مصر، الإسكندریة،
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  "ابن خلدون "في مقدمة  

لكافة هي حمل "ابن خلدون "الخلافة كما یعرفها  أو الإسلاميرئاسة الدولة في النظام 

فهي في ، إلیهاوالدنیویة الراجعة  الأخرویةعلى مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 

 الإسلامالحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا به ذلك ان حقیقة 

الدنیویة .في حیاته الإنسانشاملة تجمع بین شؤون الناحیتین المادیة والروحیة وتناول أعمال 

ولا تعترف بالتمیز بینهما ا لا من حیث  الأمرینفلسفة عامة تمزج بین  أنبل ، والأخرویة

یتصور  أنحدة منسقة وهما متلازمان لا یمكن  أوفي ذاتیهما فیؤلفان كلا  أماوجهة النظر 

لكنهما ، الفئة أوامتیاز الفرد  أو، والخلافة لیست حقا شخصیا الأخرعن  أحداهماانفصال 

تخضع في مباشرة ، فالخلافة رئاسة لدولةتلك الوظیفة بأداء وظیفة تؤدي  والعبرة فیها 

 أنالذي یستمد مبادئه من القران والسنة والذي یمكن لأحكامه  الإسلاميسلطاتها للقانون 

تخرج عن المبادئ العامة التي یقررها القرآن  أنتنمو وتتطور وفقا لظروف المجتمع  دون 

  1"والسنة

  حالات تولي رئاسة الدولة :المطلب الثاني

، الجمهوریة أن ولایة الرئیس تنعقد لمدة محددة من الزمن  الأنظمةمن المتعارف علیه في 

غلوا منصب أن یشآخرون لأشخاص لیتسنى فإن هذه المدة من دون شك لا بد أن تنتهي 

لضرورة  أن مدة الرئاسة قد تنتهي نهایة طبیعیة بانتهاء  یامما یعني  ، الرئاسة عند انتهائها

نتهاء مدة الرئاسة المحددة لها لأسباب عدیدة قبل ا قانونا وقد تنتهي  استثناء مدتها المقررة

رئیس الجمهوریة بمرض مما ینجم عنه شغور منصب الرئاسة لذلك حرصت  إصابةمنها 

من التعدیل  102الدساتیر الجزائریة على تنظیم هذه المسألة بإحكام خاصة نص المادة 

هي بها مهام رئیس حیث نجد هذا لأخیر  نص على الكیفیات التي تنت 2016الدستوري 

  :الجمهوریة وعلیه  سنعالج هذه المسألة في فرعین 

  )المانع المؤقت (هو حالة الشغور الوقتي :الأول

                                                             
  .18محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص  - 1
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  1في حالة الشغور النهائي:الثاني  أما

  حالة الشغور المؤقت: الأولالفرع 

من التعدیل الدستوري على حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة  102نصت المادة 

رئیس الجمهوریة بمرض خطیر  إصابةإذ اعتبر المؤسس الدستوري حالة ، بصفة مؤقتة

  .ومزمن بمثابة المانع

والإعلان الشغور المؤقت لمنصب رئیس الجمهوریة لابد من توفر جملة من الشروط 

  .الإجرائیةوالشروط  ، الموضوعیة

اشترط المؤسس الدستوري لإعلان الشغور المؤقت لمنصب  :لموضوعیةالشروط اـ أولا

استحالة رئیس الجمهوریة للقیام بمهامه الرئاسیة  إلىرئیس الجمهوریة وجود مانع یؤدي 

 استحال على رئیس الجمهوریة إذا"وهذا ما نصت علیه المادة السابقة الذكر ، بشكل عادي

 أنوبعد  الدستوري وجوبا، یجتمع المجلس یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن أن

یتثبت من حقیقة هدا المانع بكل الوسائل یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت 

  "المانع  

وعلیه فإن ثمة شروط یجب توفرها في هدا المرض حتى یمكن اعتباره مانعا دستوریا 

یكون  أنوهذه الشروط تتمثل في  لإعلان الشغور المؤقت لمنصب الرئاسة إلىیؤدي 

وان یستمر المرض لمدة ، وان یستحیل معه ممارسة المهام الرئاسیة، المرض خطیرا ومزمنا

  .2محددة

  

  

                                                             
، مجلة الباحث 2016رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري، التنظیم الدستوري لنهایة مدة صلیحة بیوش - 1

  .297، ص2018، جانفي 12للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتنة، العدد 
، مجلة في الجزائر 2016تنظیم حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري كمال جعلاب،  - 2

  .115،ص 2018،  12ور، الجلفة، العدد العلوم القانونیة والاجتماعیة ، جامعة زیان عاش
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  .أـ المرض المزمن والخطیر

خاصة تتعلق بحالة المرض الذي یصیب من الدستور شروط  102نص المادة  تضمنت

بمنصبه التحاقه ن المرض خطیرا ومزمن یستحیل معه وهو أن یكو ، رئیس الجمهوریة

الملائمة من خطورة لس الدستوري التثبت بكل الوسائل على المج بحیث .لممارسة مهامه

، رغم أن اختصاصات المجلس الدستوري كلها قانونیة دستوریة، كان مزمنا إذاالمرض 

وأعضاءه لا یتمتعون بأي خبرة في مجال الطب یمكنهم التمییز بین المرض الخطیر 

  .والعادي

تقدیر خطورة المرض یكون تقدیر طبي  ولیس للمجلس الدستوري سوى ففي هده الحالة 

سیعتمد المجلس الدستوري  المرض علیه الحال بالنسبة لخطورة هو كما الطبي بالرأي الأخذ

  .على تقییم طبي شامل یتضمنه التقریر الطبي لحالة رئیس الجمهوریة إذن

ولا من خلال النظام المحدد من الدستور  102كما انه لا یظهر من خلال نص المادة 

لقواعد المجلس الدستوري صلاحیة البحث في خارج التقریر الطبي وتقییمه وتقدیم التقریر 

  .مقابل من خلال توسیع دائرة الاستشارة الطبیة واستعراض اكتر من رأي في هدا المجال

كما منح المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري صلاحیة التثبت من المرض بكل الوسائل 

  .تقدیر كامل للمجلس الدستوري إلىالملائمة فمدى ملائمة الوسائل هنا یخضع 

 إلىوموضوعیة للوصول  مصداقیةالوسائل الأكثر فعلى المجلس الدستوري البحث عن 

وهذا .في آن واحدخطیر ومزمن مهوریة الحقیقة بخصوص المرض الذي أصاب رئیس الج

یكون مرض الرئیس مزمنا ولكنه لیس خطیرا  إنالمؤسس الدستوري وضع احتمال  إنیعني 

لدرجة یستحیل ممارسة مهامه الرئاسیة  كما قد یكون خطیرا ولیس مزمنا فمصطلح مزمنا 

فالأمراض   لكنه یمكن التعایش معه بالعلاج المستمر  الإنسانأقل دقة لأنه مرض یصیب 

المزمنة عادة لا تكون مانعا لممارسة المهام والالتزامات فمعظم الرؤساء متقدمون في السن 

  .1مصابون بأمراض مزمنة كالسكري والربو ولكنهم یمارسون وظائفهم بصفة عادیة
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  یستمر المرض لمدة محددة  إنب ـ 

اشترط ، شرط خطورة معینة في المرض الذي یصیب  رئیس الجمهوریة إلى إضافة

 45المؤسس الدستوري الجزائري الاعتبار حالة الشغور مؤقتة أن یستمر هذا المرض لمدة 

هده المدة هي ، رئاسة الدولة بالنیابة الأمةیتولى خلالها رئیس مجلس ، الأكثریوما على 

  .حالة الشغور النهائي إعلان إلىیؤدي مرحلة المانع المؤقت واستمرارها حتما 

 ابتداء أولكن السؤال المطروح هنا متى یبدأ حساب هذه المدة؟هل من یوم ظهور المانع 

  .1من قبل المؤسسات الدستوریة المختصة دستوریا إثباتهمن یوم 

  2یكون مزمنا إنشرط المدة یتناقض مع خطورة المرض الذي اشترط  إنلكن الغریب هنا 

  أكثر ؟ أویوما بالضبط ولماذا لیست أقل  45فالغایة لم تفهم من تحدید مدة 

إعطاء فرصة لرئیس یوما كحل وسط هو  45المؤسس الدستوري مدة اختیار  فالهدف من

 إضافة، جل العلاج والعودة إلى سدة الحكم وممارسة مهامه في حالة تعافیهأالجمهوریة من 

  .3ذلك فإبقاء الرئاسة شاغرة لمدة طویلة ینجم عنها عدم استقرار الدولة ومؤسساتها إلى

في حالة معافاة رئیس الجمهوریة جراء  إتباعهاالتي یتم  الإجراءاتالدستور  أحكاملم تبین 

ومن هي الجهة ، وكیفیة مباشرته لمهامه من جدید ،یوما 45خلال  أصابهالمرض الذي 

الشعیر سعید بو  الأستاذالتثبت من زوال المانع؟وبخصوص هذا تساءل  المخولة لها دستوریا

في حالة معافاة رئیس  إتباعهاالتي یجب  الإجراءاتفي دراسته لمرحلة المانع المؤقت عن 

فهل یكون بناءا على تصریح منه ؟وأمام من ؟وهل یعتمد على الشهادة الطبیة أم ، الجمهوریة

أنه یطلب استرداد صلاحیاته بناءا على الشهادة الطبیة المثبتة لمعافاته من المجلس 

  كلیهما ؟ أوالبرلمان  إمام أوالدستوري  

                                                             
  .23عمر بن سعد االله، مرجع سابق، ص - 1
  .24عمر بن سعد االله، مرجع نفسه، ص - 2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر الحالات الدستوریة لانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معابوقرن توفیق،  - 3

  .51، ص2012-  2011قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة،  ،تخصص
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 اءاتالإجر أكثر وضوحا عندما نص على  الأمریكيفیما یخص هدا فقد كان الدستور 

وذلك ، من قبل الرئیس لمباشرة وظائفه من جدید بعد زوال المانع المؤقت إتباعهاالواجب 

مجلس النواب ومجلس الشیوخ یتضمن زوال المانع الذي یعیق ممارسة  إلىبتوجیه بیان 

  .1وظائفه

  الشروط  الإجرائیة لإعلان حالة المانع لرئیس الجمهوریة :ثانیا

هناك فإن ، ة المذكورة سالفا والمتعلقة بطبیعة المرضإضافة إلى الشروط الموضوعی

  :تتمثل في إجرائیةشروط 

وموافقة ، المؤقت لمنصب رئیس الجمهوریة جلس الدستوري بإعلان حالة الشغوراقتراح الم

حول  إشكالاتتخفي عدة  الإجراءاتلكن بساطة هذه  البرلمان المنعقد بغرفتیه على ذلك،

  .كیفیة تفعیلها

  :المجلس الدستورياقتراح  -أ

  .لكي یباشر المجلس الدستوري عمله كهیئة تقوم بإثبات حالة المانع المؤقت

من الدستور في فقرتها الأولى المتعلقة بحالة المرض على اجتماع  102نصت المادة 

ویقترح بالإجماع .وبقوة القانون دون إخطار من أیة جهة كانت، المجلس الدستوري وجوبا

المنعقد بغرفتیه الشغور المؤقت لمنصب رئیس الجمهوریة بسبب حصول على البرلمان 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وإجراءات التثبت  722المانع فنص المادة 

یجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص علیها في "من المانع بنصها 

 إلىیقوم بجمیع التحقیقات ویستمع  أن لإطار،ادا الدستور،ویمكنه في ه 102مادة نص ال

  "شخص مؤهل وإلى أي سلطة معینة  أي

                                                             
  .25عمر بن سعد االله، مرجع سابق، ص - 1
، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المنشور في الجریدة 2016أفریل  6من النظام المؤرخ في  72المادة  - 2

  .2016ماي  11المؤرخة في  29الرسمیة، العدد 
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من الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس  102والملاحظ على نص المادة 

التي تسمح للمجلس الدستوري بالتحرك العملیة الدستوري  على أنها لم توضح القواعد لآلیات 

فالنص على اجتماع المجلس الدستوري وجوبا لا یكفي ، التثبت من المانع إجراءاتومباشرة 

وعلى ذلك فهي تبقى غامضة مما ینجم عن ذلك طرح عدة تساؤلات بخصوص مبادرة 

المجلس الدستوري بحالة رئیس  إخطار أوالمجلس الدستوري فالدستور لم یوضح كیفیة علم 

نفس الشروط وأشكال   یأخذكان لإخطار  إذافمن غیر الواضح فیما ، الجمهوریة الصحیة

  .لإخطار المتعلقة بتحریك الرقابة الدستوریة

المجلس الدستوري لم تحدد في هده الحالة هل یكون بناءا على  اجتماعكما أن إجراءات 

  وكذا المدة التي ینعقد خلالها؟ أو بطلب من  أغلبیة أعضائه ؟ طلب من رئیسه ؟

تجعل  أنومسالك من شانها  إجراءات إيوتوضیح فالمؤسس الدستوري تجنب تفصیل 

فرغم تعدد الحلول التي ، شغور منصب الرئاسة ممكنا من الناحیة الدستوریة إعلانتفعیل 

یمكن الاستناد إلیها عملیا في تحریك المجلس الدستوري الذي یؤسس لها بسبب عدم وضوح 

  .الحكم الدستوري بخصوص هذا الشأن

یكون بموافقة  إناشترط  إذوقد حددت أحكام الدستور لإثبات حالة المانع المؤقت والنهائي 

ترتب عنه بطلان  الأعضاءالمجلس الدستوري وبالتالي فان تخلف موافقة احد  أعضاءجمیع 

  .1لإثبات

  .إعلان البرلمان المنعقد بغرفتیه - ب

، في الظروف الاستثنائیة التشریعیة لاستشاریةاختصاصات البرلمان  إلىبالإضافة 

یضطلع البرلمان بمهمة أساسیة إعلان ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة في حالة المرض 

  .وكذالك حالة ا لوفاة والاستقالة

تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس لأمة وعملهما الذي یحدد ینظم القانون العضوي 

 ، اع البرلمان المنعقد بغرفتیه معاالعلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة حالات اجتم

                                                             
  .219كمال جعلاب، مرجع سابق، ص  - 1
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باستدعاء وجوبا یجتمع  البرلمان من هذا القانون فإن  991 وحسب الفقرة الثانیة من المادة

، من الدستور 102في الحالة المنصوص علیها في نص المادة ، من رئیس مجلس الأمة

ة رئاسة من الفانون العضوي نفسه بأن یتولى رئیس مجلس الأم 100وأضافت المادة 

  .البرلمان المنعقد بغرفتیه في هذه الحالة

فالهدف من اجتماع .من الدستور 102المادة في الحالات المنصوص علیها في نص 

البرلمان المنعقد بغرفتیه هو دراسة اقتراح المجلس الدستوري بثبوت استحالة ممارسة رئیس 

  .الجمهوریة لمهامه بسبب حصول المانع

دور البرلمان في حالة المرض بإعلانه  02في فقرتها الثانیة  102و قد حددت المادة 

هذا  إلى  إضافة، بثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بعد التثبت من طرف المجلس الدستوري

(حددت نص المادة الأغلبیة للأزمة لإعلان البرلمان و المتمثلة في ثلثي 
�

�
  .اعضائه) 

یوما رئیس الذي یمارس  45رئاسة الدولة بالنیابة لمدة  توليبویكلف رئیس مجلس للأمة 

من الدستور  والملاحظ  104المادة  أحكامبدوره صلاحیات رئیس الجمهوریة مع مراعاة 

البرلمان بثبوت المانع لرئیس  یتخذهمن الدستور لم تبین الشكل الذي  102على نص المادة 

أن یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه ثبوت  الجمهوریة فقد ذهب البعض إلى أنه لیس من الممكن

نتج عنه حالة الشغور یكون نهائي بموجبه ی.في شكل قرار یتحده المانع المؤقت بقانون،إنما

لبرلمان السلطة التقدیریة المطلقة في الموافقة على اقتراح المجلس االمؤقت آثار وعلیه ف

وطالما أن  الأمر یتعلق ، هوریةرفضه بإعلان حالة ثبوت المانع لرئیس الجم أوالدستوري 

فإنه لا ، بالنسبة للبرلماندورا استشاریا هنا یلعب الذي الدستوري بمجرد اقتراح من المجلس 

  .2المجلس الدستوري في هذا الخصوصیمكن الاستنتاج بأن البرلمان مقیدا برأي 

  

                                                             
، المتضمن تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت  25الصادر في  12/  16من القانون العضوي رقم  99المادة  - 1

 28، المؤرخة في 50الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكدا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2016أوت 
  .220ال جعلاب، مرجع السابق، صكم - 2



 الأحكام المنظمة لمنصب رئیس الدولة                الفصل الأول 
 

 
20 

  .آثار إعلان حالة شغور المؤقت لمنصب رئیس الجمهوریةثالثا ـ  

في حالة إعلان البرلمان  1996من دستور  02في فقرتها  102حسب نص المادة 

المنعقد بغرفتیه ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة واستحالة ممارسة مهامه یتولى رئیس مجلس 

  .یوما 45 أقصاهالأمة رئاسة الدولة بالنیابة لمدة 

رئیس مجلس  إنو ما یفید ه"رئیس الدولة بالنیابة"إن استعمال المؤسس الدستوري لعبارة  

 أیةتتم عودته لمزاولة مهامه في  إنلأمة لن یكون سوى نائبا لرئیس الجمهوریة الذي ینتظر 

  .لحظة

حیث یمارس الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة ماعدا تلك المنصوص علیها في  

  .من الدستور  104نص  المادة  

ابة ممارستها في حالة الشغور المؤقت فالصلاحیات المحظورة على رئیس الدولة بالنی

تتعلق بصلاحیات ذات طابع تمثیلي مخولة لرئیس الجمهوریة فقط دون ، لمنصب الرئاسة

فرئیس الدولة بالنیابة في هذه ...كالاستفتاء والعفو، سواه بصفته منتخب من قبل الشعب

وبالتالي یحظر علیه الحالة غیر منتخب من قبل الشعبي وبالتالي لا یتمتع بأي صفة تمثیلیة 

  .مثل هذه الصلاحیات

كما حدد المؤسس الدستوري مدة المانع والمقدرة بمدة قصوى وهو ما یعني أنه في حالة 

هنا  إشكاللكن یطرح .زوال المانع یمكن لرئیس الجمهوریة العودة لمزاولة مهامه في أي وقت

منصبه ففي هذه الحالة لابد زوال المانع وعودة الرئیس ل إعلانحول لإجراءات المعتمدة في 

من تطبیق قاعدة توازي لأشكال فالمجلس الدستوري الذي قام بإجراءات إعلان الشغور 

المؤقت هو الذي یجتمع بنفس الطریقة وبطلب من الرئیس الذي زال عنه المانع ویقترح على 

        .1ان زوال المانعالبرلم
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  حالة الشغور النهائي:الفرع الثاني 

من التعدیل الدستوري الجزائري التي تشكل الأساس  102من خلال استقراء نص المادة 

نجد أن المؤسس الدستوري نص ضمنیا على  ،القانوني لشغور منصب رئیس الجمهوریة

وإذا كانت عبارة المانع تشمل حالات  .النهائي وأدرجها كحالة من حالات الشغورحالة المانع 

عدیدة مثل لاختطاف والغیاب ولاحتجاز فإن المؤسس الدستوري الجزائري قلص المجال 

  .فقد قمنا بتقسیم هذا الفرع ،1وحصره في مرض رئیس الجمهوریة وعجزه النهائي

  .أولا أسباب حالة الشغور النهائي

  .لآثار المترتبة عن حالة الشغور النهائي:ثانیا أما 

  .أسباب حالة الشغور النهائي: أولا

من الحالات المباشرة التي تؤدي إلى انتهاء العهدة الرئاسیة بشكل فوري هي الوفاة 

  .2یوما 45ولاستقالة أو استمرار المانع لأكثر من 

  :الاستقالةأـ 

  والاستقالة، ولایة رئیس الجمهوریة لانتهاء الاستثنائیةلاستقالة سبب من الأسباب اتعد 

استقلت ، ارتحلوا وفي لسان العرب أومضوا ، مشتقة من القانون استقل فیقال استقال القوم

حمله واستقال حمله ورفعه واستقال الرئیس مضي وذهب  الشئوأقل ، ارتفعت، السماء

  .وارتحل عن الرئاسة

طرح الفقهاء عدة تعریفات للاستقالة فمنهم من عرفها بأنها عمل یظهر به :  اصطلاحاأما 

كما تعرف بأنها العمل الذي بموجبه یتخلى ، الرئیس إرادته في ترك عمله الرئاسي نهائیا

  .3لا تحدث لاستقالة أثارها إلا  إذا قبلت، شخص إرادیا أو إكراهیا عن وظائفه

                                                             
  .21عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 1
  .221كمال جعلاب، مرجع سابق، ص  - 2
  .299-  298صلیحة بیوش، المرجع السابق، ص - 3
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على أنها ذلك التصرف الذي بمقتضاه یتم التعبیر  الاستقالةكذالك یمكن تحدید مفهوم 

بإرادة منفردة عنى التخلي عن المهام الموكلة لشخص ما بحكم وجوده في منصب أو وظیفة 

  .هذا من حیث كلمة لاستقالة

أما من حیث كونها مصطلح في المجال الدستوري فإنه ذلك یقتضي بمفرده التمییز بین 

ئیس الجمهوریة وذلك كما أوردتها مختلف النصوص الدستوریة نوعین من لاستقالة المتعلقة بر 

  .1ولاستقالة بقوة القانون، للجزائر وهي استقالة إرادیة

  ـ الاستقالة الإرادیة 1

قبل هي الحالة التي تنجم عن إقدام رئیس الجمهوریة بصفة إرادیة بالتخلي عن مهامه 

  2.الذاتیة للرئیسالإرادة وبذلك فهي تصرف شخصي ویملك ، الفترة الرئاسیة انتهاء

  ـ الاستقالة الوجوبیة2

 45حالة استمرار المانع بعد انقضاء "في فقرتها الثالثة على أنه في  102المادة تنص 

المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین  الإجراءیعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب  ، یوما

استمرار المانع  إنواعتبر المؤسس الدستوري ".هذه المادة الآتیةالفقرات  الأحكاموطبقا 

عجز یؤدي   یعتبر بمثابةیوما  45الصحي المتمثل في المرض الخطیر والمزمن لأكثر من 

ومن الناحیة الدستوریة فإن ، على مواصلة مهامه نهائیافقدان رئیس الجمهوریة القدرة  إلى

وفق لإجراءات التي  إعلانهایتم  إرادیةولیست  جوبیهالة و هذه الحالة تعتبر حالة استق

  .عبرها حالة الشغور المؤقت بسبب المانع أعلنت

المجلس أن فإنه یستنتج  2016من التعدیل الدستوري  102وكذلك من خلال نص المادة 

على المجلس الدستوري أن وهذا یعني ، الدستوري یجتمع وجوبا ویتحقق من استمرار المانع

یثبت بكل الوسائل الملائمة من أن رئیس الجمهوریة مزال في حالة المرض الخطیر الذي  إن

  .یوما 45یستحیل معه ممارسة مهام الرئیس بعد 
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لا یمكن الشروع في  أخربمعني  ،هذه لأخیرة شرطا زمنیا لإعلان الاستقالة الوجوبیة 

  .1ن استمرار المانعیوم م 45إلا بعد مرور  ،بالاستقالة الوجوبیة إعلان إجراءات

عند مصادقة مجلس  1963في التجربة الدستوریة مثلا في دستور  الأمثلةونعطي بعض 

الذي یتم الموافقة  الإجراءوهو ، الوطني على ملتمس الرقابة المقدم ضد رئیس الجمهوریة 

رئیس الجمهوریة إضافة إلى حل  استقالةالأغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس ویؤدي إلى 

وذلك في حالة استمرار  ،1996و 1989و 1979المجلس الوطني وفي تعدیل دستور 

من التصریح به من طرف المجلس الشعبي والبرلمان في كلتا ، یوما 45المانع بعد انقضاء 

  .2الحالتین یعتبر رئیس الجمهوریة مستقیل بقوة القانون

  الوفاة ب ـ 

من التعدیل الدستوري تعریف الوفاة وأسبابها واكتفت بتحدید لآثار  102لم تتضمن المادة 

الوفاة وقد تكون طبیعیة دون تدخل عوامل خارجیة أو تكون بسبب ، عنهاالقانونیة المترتبة 

كانت التشریعات قد نصت في أحكامها على تعریف الوفاة  إذا ،حادثة أو اغتیال أو انتحار

وقد ثار خلاف فقهي بین فقهاء القانون والطب ، منها أو كلتها للأطباء الأخرفإن البعض 

حول مدى إمكانیة إخضاع مسألة الموت للتشریع بمعنى هل الموت مسالة قانونیة أم أنها 

  ؟.مسألة طبیة بحتة

وهناك بعض التشریعات من بینها التشریع الجزائري لم یتعرض ، الاختصاصتترك لأهل 

قانون حول كذلك ثار خلاف بین فقهاء الطب وال، الموت وكیفیة تحدیدها إطلاقا لمسالة

  .للحظة الحقیقیة   للوفاة وبروز عدة اتجاهاتمسألة تعریف أو تحدید 

وعدم عن النبض وتوقف الرئتین عن العمل یعرف الوفاة بأنها توقف القلب " الاتجاه الأول

  ".بداء جهاز رسم القلب لأي رد فعلإ

                                                             
  .221كمال جعلاب، المرجع السابق، ص - 1
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یعرف الوفاة بموت المخ وتوقف الدماغ عن العمل وعدم إبداء جهاز رسم " الثانيالاتجاه 

تبنى المعیار الحدیث للموت لأن الطب الحدیث  استمر  الاتجاهوهذا ، المخ لأي رد فعل

وهذا ، على أن حیاة لإنسان تنتهي عندما تموت خلایا مخه حتى ولو ظلت خلایا قلبه حیة

  .1لافات فقهیة وتشریعیة ودینیةبدوره خ اثأرالتعریف للموت 

على حل  117عجزت المادة  1976ومثال ذلك في التجربة الجزائریة ففي ظل دستور  

  .وقوع مرض ومانع نهائي لرئیس الجمهوریة ، مشكل المطروح

 18یوما من  40في المستشفى مدة طویلة أكثر من  إقامتهفحسب  ،"هواري بومدین"

دون حساب لأسابیع التي أمضاها في للإتحاد ، تاریخ وفاته 1978دیسمبر  27نوفمبر إلى 

وهكذا فكانت رئاسة الجمهوریة شاغرة بسبب مانع ، سابقا بسبب حالته الصحیة السوفیتي

م عن عدم وجود نص دستوري رئیسها لمدة طویلة وقد حدت بطبیعة الحال فراغ دستوري ناج

أي ، ینظم حالة وقوع مانع لرئیس الجمهوریة وللإجراءات الدستوریة اللازمة في هذه الحالة

تنظیم النیابة لتولي رئاسة الدولة وبذلك أعلن مجلس الثورة أنداك أنه سوف یضمن رسمیا 

  .2"هواري بومدین " قیادة البلاد أتناء مرض

  .نهائيآثار إعلان الشغور ال:ثانیا 

انقطاع العهدة الرئاسیة بشكل نهائي  إلىعلى الرغم من اختلاف الحالات التي تؤدي 

إلا أن المؤسس الدستوري أخضع لأحكام المتعلقة ، وشغور منصب رئیس الجمهوریة

بإجراءات وآثار شغور منصب رئیس الجمهوریة لذات القواعد سواء كان الشغور ناتجا عن 

حیث نصت  ،كان بسبب استمرار المانع لأكثر من خمسة وأربعون یوماالوفاة أم لاستقالة أم 

،بأن حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة هي حالة 4،5،6،7فقرة  102المادة 

ولذلك منح للمجلس الدستوري صلاحیة التصریح ، قطعیة نهائیة ولا تكون محل خلاف

تصریح بالشغور النهائي شهادة الوتبلیغ ، لمنصب رئاسة الجمهوریةبالشغور النهائي 

ویجتمع البرلمان وجوبا بعد تبلیغه بشهادة التصریح بالشغور النهائي لمنصب رئیس .للبرلمان

                                                             
  .29عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 1
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ولم ینص المؤسس الدستوري على أي دور من  ، الجمهوریة من قبل المجلس الدستوري

تعلق بحالة البرلمان في الموافقة أو الرفض التصریح المجلس الدستوري طالما أن لآمر ی

أكیدة مثبتة بموجب شهادة من قبل المجلس الدستوري، ویتولى رئیس مجلس لأمة مهام رئیس 

یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة ولا یحق لرئیس الدولة المعین  90الدولة لمدة أقصاها 

  .1بهذه بالطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة

 45لدولة من قبل مجلس النواب لمدة أما في تونس فقد نص على تولي مهام رئاسة ا

وفي موریتانیا یحل رئیس مجلس الشیوخ محل رئیس الجمهوریة في تسییر الشؤون لمدة  ، یوما

، وتكمن علیه منع رئیس الدولة من الترشح لضمان نزاهة العملیة لانتخابیة، ثلاثة أشهر

فیعود ، برئیس مجلس لأمةفیما یتعلق .وتساوي الحظوظ بین المترشحین تطبیقا لمبدأ المساواة

إلى كونه منتخب من قبل أعضاء اللذین هم بدورهم منتخبین من قبل الشعب وهذا ما یؤهله 

  .2إلى رئاسة الدولة

وجدیر بالذكر أنه إذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس لأمة 

الشغور النهائي لرئاسة  بالإجماعویتثبت ، لأي سبب كان یجتمع المجلس الدستوري وجوبا

یتولى رئیس المجلس  ،في هذه الحالة .یة وحصول المانع لرئیس مجلس لأمةالجمهور 

 أعلاهویضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة . الدستوري مهام رئیس الدولة

 ولا .من الدستور 104المادة  بمهمة رئیس الدولة طبقا لشروط في الفقرات السابقة وفي

  .3یمكنه الترشح لرئاسة الجمهوریة

في حین أن البرلمان المنعقد بغرفتیه معا لم یتم ذكره تعمد المؤسس الدستوري إقصائه 

  .بصفة نهائیة من إجراء إعلان هذه الحالة

وقد ذهب البعض لاعتبار أن استبعاد البرلمان بغرفتیه ما هو إلا صورة من صور الهیمنة 

فالمؤسس الدستوري ، السلطة وتكریس لسیاسة إقصاء السلطة التشریعیةالتنفیذیة على دوالیب 

وتجنبا لوقوف ها ته الأخیرة ضد أي محاولة من الجهاز التنفیذي لإعلان حالة شغور 
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عمل على استبعاد البرلمان بغرفتیه ، صوریة سواء لرئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس لأمة 

لأمر الذي من ، وري كسلطة وحیدة لها حق ذلكالمجلس الدست وابقي، إعلانها إجراءاتمن 

  .سیناریو وتقدیمه لهذا لأخیر حتى یخرجه أيیسهل كتابة 

في حین یرى اتجاه آخر أن السبب وراء استبعاد البرلمان بغرفتیه  في هذه الحالة یكمن 

والذي یصاحب إعلان شغور رئاسة الجمهوریة وحصول ، في الاضطراب الكبیر على مستواه

وتبادل الاتهامات والصراع الذي یمكن أن ینشأ بین مختلف ، لرئیس مجلس لأمةالمانع 

ما قد ینجم عنه تأخیر وتعقید في لأوضاع في حال ، التیارات السیاسیة المشكلة للمجلسین 

  .ما تم منحه حق مناقشة أو التصویت على قرار المجلس الدستوري

ي حالة حدوث المانع لرئیس الجمهوریة حیث منح ف، فإقصاء البرلمان بغرفتیه بدأ تدریجیا

ثم قلصت هذه الصلاحیات في حالة ، السلطة الكاملة لإقرار الشغور المؤقت من عدمه

استقالة أو وفاة رئیس الجمهوریة بحیث أصبح دوره یقتصر على استقبال شهادة التصریح 

لجمهوریة مع بالشغور لیتم إقصاؤه بصفة نهائیة في حالة تزامن استقالة أو وفاة رئیس ا

  .حصول مانع لرئیس مجلس لأمة

لأخیرة ولمدة مع العلم أن رئیس المجلس الدستوري هو المخول لرئاسة الدولة في الحالة 

  .1یوما 90أقصاها 

نفس الوضعیة نجدها في أحكام الدستور الموریتاني لم یتوقع المؤسس الدستوري إمكانیة 

ظم لإجراءات الخاصة باستخلافه وهو ما قد حصول مانع لرئیس الدولة أو استقالته ولم ین

  .2تعطیل شؤون الدولة إلىیؤدي 

  مسؤولیة رئیس الدولة وكیفیة انتهاء مهامه:المبحث الثاني 

تختلف المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة في الدول ذات الحكم  الجمهوري عن المسؤولیة 

هذه لأخیرة لا تعترف أصلا  إنبل  ،الجنائیة لرئیس الدولة في الدول ذات الحكم الملكي
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بمسؤولیة الملك، وفي الجزائر شأن الأنظمة الجمهوریة لم ینص الدستور على مسؤولیة رئیس 

لكن من أسباب من انتهاء  مهام ، الجمهوریة السیاسیة في مقابل إقراره مسؤولیة الجنائیة

  .1ئاسیة وحصول المانع لرئیس الدولةرئیس الدولة هي إجراء انتخابات ر 

  مسؤولیة رئیس الدولة :المطلب الأول 

خلال مدة الجزاء المترتب عن الخروج عن المهام المسؤولیة الدستوریة لرئیس الدولة هي 

نوعین إما  إلىوتتنوع المسؤولیة بطبیعة الحال  ،2رئاسته والمحددة في صلب الدستور

  .3مسؤولیة سیاسیة أو مسؤولیة جنائیة

  المسؤولیة السیاسیة: الأولالفرع 

على ما للرئیس من مسؤولیة سیاسیة ، اتسم التطور الدستوري بالتخلي من الناحیة النظریة

ویتحلى أمر ذلك من خلال ، تظهر وفق صورة أو أخرى المسؤولیة المفقودة، ومع ذلك

أي حسب ما یقوم به الرئیس من تصرفات  ،ممارسة رئیس الجمهوریة لما له من سلطات

  .وأعمال یمكن أن تؤدي بالضرورة إلى تواجد المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة

ومن ذلك ، وتوضیحا لذلك یعقد الدستور لرئیس الجمهوریة جملة من السلطات الهامة

الناخبة في وعلیه الهیئة ، أن تنتهي الممارسة للرئیس أن یصبح مسؤولا أمام الأمة، یمكن

آخر المطاف تنصب بمقتضى دلیل الدستور كقاضي للفصل في الموضوع تجدید عهدة 

الرئیس ثانیة استناد في ذلك على ما للرئیس من بیان یعبر على السیاسة العامة التي 

وترتیب على نتیجة ، ومن ذلك تجرى لانتخابات الرئاسیة، انتهجتها  طوال فترة تولیة الرئاسة

المسؤولیة  الناخبةوإن أقامت علیه الهیئة ، م تمنح الثقة للرئیس أو تحجب علیهلاقتراع العا

فلن یعود ثانیة للسلطة ألیس في هذا دلیل على أن ، السیاسیة مراعاة لما نهض به من أعمال

لا تتجاوز الحقیقة إذا قیل مسؤولیة ، للرئیس مسؤولیة سیاسیة وعلى هذا المستوى من الطرح
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ومرد ، ولو لم ینص علیها الدستور صراحة، ة الأثر من الناحیة السیاسیةالرئیس غیر معدوم

ذلك المباشرة للسلطة تفترض من الجانب العملي إمكانیة حدوث تجاوزات على نحو من 

المؤسس الدستوري الجزائري یرى أن رئیس الجمهوریة یعتبر دستوریا غیر مع ذلك ، تدرج

  .1مسؤول من الناحیة السیاسیة

المنتخب عن طریق المهمة الرئاسیة لا تمارس دائما من قبل رئیس الجمهوریة  ولما كانت

یؤدي إلى شغور .بسبب استقالته أو وفاته أو حصول مانع نهائي ، والمباشرالاقتراع العام 

، منصبه وتولي رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الدستوري مهام رئاسة الدولة بالنیابة

الدستور نجده لم ینص على مسؤولیة رئیس الدولة السیاسیة مادام هو لم فإننا بالرجوع إلى 

  .2ینص على مسؤولیة رئیس الجمهوریة فكیف ینص على مسؤولیة رئیس الدولة بالنیابة

لكن هناك بعض الدساتیر تقرر المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة وذلك بإباحة عزله قبل 

في  1919ودستور فاهر  .1931الصادر سنة انتهاء مدة رئاسته مثل دستور إسبانیا 

والذي أجاز عزل رئیس الجمهوریة  ،1939ودستور ألمانیا الاتحادیة الصادر سنة ، ألمانیا

  .3بقرار مشترك یصدر عن المجلس الشعبي ومجلس الولایات بأغلبیة خاصة یجب توافرها

  .المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني

للرئیس كأحد الأسس الهامة ویتمثل الأساس الذي یتأسس علیه قاعدة المسؤولیة الجنائیة 

ولقد نص الدستور على ، 4النظام الجمهوري فالرئیس قد یكون مسؤولا جنائیا وسیاسیا

 2016 يدستور من التعدیل ال 1775 المسؤولیة الجنائیة دون السیاسیة وذلك من خلال المادة

مة العلیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس تؤسس المحك"والمتعلقة بجریمة الخیانة العظمى 

                                                             
، 2002، دار هومة، الجزائر، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنةعبد االله بوقفة،  - 1

  .268 – 267ص
  .101عمر بن سعد االله، المرجع السابق ،ص  - 2
  .469اكرام فالح أحمد الصراف، المرجع السابق، ص  - 3
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  .13، ص2011-  2010بومرداس، 
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لكنه ترك المجال مفتوحا ".الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى

 ، لتعریفها حتى وإن كان قانون العقوبات قد حدد الحالات التي تشكل جرائم خیانة عظمى

وهذا  ،1یك إجراءاتهافإنها تبقى آلیة دستوریة یطغى علیها الطابع النظري الذي یستبعد تحر 

النص المستحدث یعبر عن دولة القانون من خلال وضع جهاز قضائي جدید محكمة علیا 

الذي یمثل أعلى وأقوى سلطة ، للدولة مهمته الرقابة القضائیة الجزائیة على رئیس الجمهوریة

هامه طبقا وترجع مسؤولیة الرئیس إلى سلطته الواسعة التي یملكها بمناسبة أدائه لم.في الدولة

ولما كانت المهمة الرئاسیة لا ، للمبدأ الدستوري القائم حیت توجد السلطة توجد المسؤولیة

بسبب  ،تمارس دائما من قبل رئیس الجمهوریة المنتخب عن طریق لاقتراع العام والمباشر

استقالته أو وفاته أو حصول مانع نهائي له یؤدي إلى شغور منصبه وتولي رئیس مجلس 

فإن السؤال المطروح هو هل ، الأمة أو رئیس المجلس الدستوري مهام رئاسة الدولة بالنیابة

من الدستور رغم أن مركزه الدستوري  177رئیس الدولة مسؤول جنائیا  طبقا لنص المادة 

ركز رئیس الجمهوریة والصلاحیات التي یمارسها أقل من صلاحیات رئیس أقل شأن من م

فبالتقید ، لا نجد أي أحكام تنص على هذه الحالة ،الجمهوریة؟ وبالرجوع إلى الدستور

بالمعنى الحرفي لنص المادة یبقى رئیس الدولة غیر مسؤول جنائیا إذا ارتكب جنایة الخیانة 

  .2لأن الأمر یتعلق بنصوص جزائیة، التي حكم فیها الدولة، العظمى أثناء هذه الفترة القصیرة

وهذه النصوص یجب أن تفسر من حیث المبدأ تفسیرا ضیقا والحل في ، قبل كل شيء

وقد نص قانون الإجراءات الجزائیة عند  ،هذه الحالات هو محاكمته أمام محكمة الجنایات

أعضاء الحكومة في حین أن على محاكمة  573تنظیمه لقضاء الامتیاز في نص المادة 

رئیس الدولة هو رئیس مجلس الأمة وأحیانا هو رئیس المجلس الدستوري وكلاهما لیس  من 

وهذا فراغ دستوري وجب على المؤسس الدستوري تداركه، .أعضاء الحكومة بمعناها الضیق

ة لكن المنطق یقتضي محاكمة رئیس الدولة طبقا لنص المادة باعتباره یحوز سلطات واسع

خلال المرحلة لانتقالیة ومركزه القانوني یتقارب مع مركز رئیس الجمهوریة المنتخب من قبل 

فلا یمارس شخص سلطات معینة بدون أن ، الشعب طبقا لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولیة

                                                             
  .13سعاد  بن سریة، المرجع السابق ، ص  - 1
  .102عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 2
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فهناك بعض  1یسأل عنها فلا سلطة بدون مسؤولیة وحیث توجد السلطة توجد المسؤولیة،

 ، 1996حتى دستور  1989ودستور  1976حتى  1963من دستور  الأمثلة في التجربة

لا توجد أي إشارة إلى هذه القاعدة من خلال هذا الدستور لكنه  1963فبخصوص دستور 

قابل كرس قاعدة أخرى لمسؤولیة الرئیس وهي المسؤولیة أمام المجلس التشریعي والمتمثل مبال

لقائل حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة، أما في المجلس الوطني ویعتبر هذا تطبیقا للمبدأ ا

لا یتضمن أي إشارة إلى إمكانیة محاسبة الرئیس مما یجعل ذلك یعتبر بمثابة  1976دستور 

وذلك على عكس الوزراء الذین ، تراجع عن المبدأ القائل حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة

معیار المكون على هذا الركن أو الیكونون مسؤولین أمام رئیس الجمهوریة وإن انعدام النص 

ن كان هدم دعائم النظام الجمهوري حتى وإ النظام الجمهوري لا یعني بالضرورة لأحد ركائز 

ذلك منتقدا من طرف البعض ذلك أن معظم ركائز النظام الجمهوري قائمة حتى وإن كان 

تكریس المسؤولیة یلاحظ انعدام أیة إشارة إلى  1989أما دستور ، ذلك من الجانب الشكلي

یمكن ملاحظته كذالك على هذا الدستور یتمثل في التزام  الجنائیة لرئیس الجمهوریة بل إن ما

رغم السلطات الواسعة الذي یتمتع بها الرئیس فلم  الصمت فیما یتعلق بالمسؤولیة السیاسیة

د أنشأ لذالك یحدد هذا الأخیر طبیعة مسؤولیة الرئیس لكنه أشار إلى المسؤولیة الجنائیة وق

  .2محكمة خاصة من خلال هذا الدستور

لكن في المقابل تذهب بعض الدساتیر إلى عدم مساءلة رئیس الدولة جنائیا حتى في 

  .19593مسألة الخیانة العظمى  وهو ما ذهب إلیه الدستور التونسي لسنة 

  .انتهاء مهام رئیس الدولة :المطلب الثاني

تنتهي  إذنصت دساتیر الدول ذات النظام الجمهوري على مدة محددة لرئاسة رئیس الدولة 

رئاسته نهایة عادیة عند انتهاء المدة الدستوریة المحددة لها فلا تكون مؤبدة ونهائیة فهي 

وفي هذه الحالة سیكفو الرئیس  ، مشروطة وشرطها زماني بحیث تنتهي بعد انتهاء فترة زمنیة

لانتخاب رئیس جدید وقد حددها الدستور  الإجراءاتیتم اتخاذ  وعندئذأعماله  عن ممارسة

                                                             
  .103ص  عمر بن سعد االله، المرجع السابق، - 1
  .20-19- 18-  17سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص  - 2
  .488إكرام فارح أحمد الصراف، المرجع السابق، ص - 3
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عن النتائج الانتخابیة حیث یشرع الرئیس  الإعلانمن تاریخ  ابتداءسنوات  5الجزائري بمدة 

  .1الجدید أداء مهامه فور أداء الیمین الدستوریة

  .حالة حصول مانع:الفرع الأول 

المدة  التي یتم خلالها  2016من التعدیل الدستوري الجزائري  102نص المادة حددت  

یوما غیر أنه خلال هذه  90لأمة لسلطات رئیس الجمهوریة وهي اممارسة رئیس مجلس 

إلى  یؤدي  یحصل له مانع مؤقت أو نهائي أو بالنیابة المدة یمكن أن یستقیل رئیس الدولة 

ع مدة النیابة مما یثیر عدة إشكالات انقطا وبالتالي ، لقانونإعلان استقالته وجوبا وبقوة ا

  .وخاصة مابین دورتي البرلمان

 القانوني لرئیس مجلس لأمة حیث  لأمة لم تبین الوضعافأحكام النظام الداخلي لمجلس 

التي تؤدي شغور رئاسة مجلس الأمة والمتمثلة في الاستقالة أو العجز  حالاتالنجده یحدد 

التي بموجبها یعتبر منصب رئیس مجلس  دون تحدید حالات التنافي  التنافي أو الوفاة أو 

من النظام  11لأمة شاغرا یستوجب انتخاب رئیس مجلس لأمة جدید وهذا طبقا لنص المادة 

لأمة الذي النظام لم یدرج المركز القانوني لرئیس مجلس الداخلي لمجلس لأمة حیث أن هذا ا

هل یستعید منصبه لأصلي بعد انتهاء مدة النیابة علما أنه ، بالنیابةیتولى مهام رئاسة الدولة 

وهل یعتبر تولي رئاسة الدولة بالنیابة حالة من حالات الجمهوریة لا یحق له الترشح لرئاسة 

  .التنافي توجب استخلافه

نجد أن المؤسس الدستوري نظم الحالة ، الفقرة لأخیرة 102إلى نص المادة بالرجوع 

المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمهوریة و اقترانها بشغور منصب رئیس مجلس لأمة ونص 

أغفل هنا حالة وقوع مانع  الحالة ولكنهالدستوري النیابة في هذه على تولي رئیس المجلس 

  .2ریة  من یتولى رئاسة الدولة في هذه الحالةلرئیس مجلس لأمة قبل رئیس الجمهو 

  

                                                             
  .298صلیحة بویش، مرجع سابق، ص - 1
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  إجراء انتخابات رئاسیة أتناء الشغور النهائي :لثاني ا الفرع

 انتخاب إلىالرئاسیة أنها مجموعة من لإجراءات القانونیة التي تؤدي  الانتخاباتتعرف 

الرجل لأول في الرئیس من قبل الشعب،نظر للمكانة والدور الهام لرئیس الجمهوریة باعتباره 

تعتبر الانتخابات حدثا هاما وجب إحاطته بمجموعة من لإجراءات والشروط  إذ، البلاد

في تنظم الانتخابات الرئاسیة  إذ، تختلف عن الحالات العادیة الانتخاب رئیس الجمهوریة

  .یوما 90مرحلة الشغور النهائي وجوبا خلال مدة أقصاها 

تقلیص مختلف لأجال المتعلقة باستدعاء الهیئة كما یكمن لاختلاف أیضا من خلال 

الانتخابیة والترشح وتاریخ إجراء كل من الدور لأول والثاني من الانتخابات وها ضمانا لسد 

  .1حالة الشغور وإعادة السیر العادي لدولة ومؤسساتها

  .شروط الترشح

وهي  استیفاءها المتر شحنص المؤسس الدستوري الجزائري على شروط یتوجب على 

  .كالأتي

  .الشروط الدستوریة

على الشروط الواجب توافرها في  2016من التعدیل الدستوري  87نصت المادة 

  لتاليوهي كاللرئاسة  المرشحین

  .لم یتجنس بجنسیة أجنبیة -

  .ویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأم، یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط -

  .بالإسلامیدین  -

   الانتخابیكون عمره أربعین سنة كاملة یوم  -

  .یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة -

                                                             
  .87عمر بن سعد االله، مرجع السابق ، ص - 1
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    یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط  -

  .قبل إیداع الترشح لسنوات على لأق 10یثبت إقامته بالجزائر دون سواها لمدة  أن -

  .1942كان مولودا قبل یولیو  إذا 1954یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -

إذا كان مولودا بعد  1954أن یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  -

  .1942یولیو 

  .یقدم التصریح علني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه -

  .1تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  07الصادر في  ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  87المادة  - 1
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  :ول خلاصة الفصل الأ 

لم یحظى رئیس الدولة الجزائریة بتعریف خاص من قبل المؤسس الدستوري الجزائري إنما 

  .من الدستور 102فقط في نص المادة  إلیهأشار 

میز المؤسس الدستوري بین الشغور المؤقت والشغور النهائي وحصر الأسباب التي تؤدي 

بسبب المرض :نع المؤقت في نص المادة السابقة الذكر والتي تتمثل في الما.إلى كلیهما 

 إتباعهاالواجب  الإجراءاتمهامه الرئاسیة كما نظم  أداءالخطیر والمزمن الذي یستحیل معه 

في  الإجراءاتوتمثلت . والآثار المترتبة على إعلان الشغور المؤقت حالة الشغور إثباتبعد 

لیجتمع البرلمان ، للمجلس الدستوري لتأكد من ثبوت المانع المؤقت الو جوبيالاجتماع 

لدراسة اقتراح المجلس الدستوري بإقرار ثبوت استحالة رئیس الجمهوریة ممارسة مهامه لیعلن 

  .البرلمان المنعقد بغرفتیه ثبوت المانع بأغلبیة ثلثي أعضائه

نلاحظ .أما في حالة الشغور النهائي لمنصب الرئاسة بسبب الاستقالة بنوعیها أو الوفاة 

ي لم یحدد بدقة الشروط الموضوعیة الخاصة بكل حالة التي جاءت في أن المؤسس الدستور 

صیاغة عامة أما بخصوص الاستقالة فلم توضح كیفیة تقدیم الاستقالة والشكل الذي تتم فیه 

رئیسه المؤهل لتولي   باعتبارهوالجهة المختصة بقبولها أو رفضها فهل تتم أمام مجلس الأمة 

  .رئاسة الدولة بالنیابة

 الأسبابالنسبة للوفاة فیصاحبه انعكاسات والنتائج المختلفة فوفاة رئیس الجمهوریة أما ب

طبیعیة یصاحبه عادة هدوء واستقرار نتیجة التضامن العام والحزن الذي یسود البلاد عكس 

تصاحبه  أناغتیال مثلا الذي یمكن ؤ   وعملیةوفاة رئیس الجمهوریة بسبب حادث 

احتجاجات عنیفة خاصة من مؤیدیه   كما یمكن  أن یكون اضطرابات خطیرة  وتنتج عنه 

تبادل وتراشق لتهم بین مختلف التیارات السیاسیة والفكریة تحمل كل منها لأخرى المسؤولیة 

   .ویخلق جوا مشحونا في أي لحظة

كبیرة  إشكالاتورغم أن مسألة تحدید اللحظة الحقیقیة للوفاة تبدو بسیطة إلا أنها قد تطرح 

توقف قلبه عن النبض رغم  أساسمثلا عن وفاة رئیس الجمهوریة على  الإعلانلو تم فلماذا 

  .أنه دماغه لازال یعمل تم یعود بعد ذلك ونتیجة للإسعافات المقدمة له یعود قلبه للنشاط
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النهائي هو یتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة  الشغور آثار حالةأما فیما یخص 

ا انتخابات رئاسیة إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك ففي الحالات التي یوما تنظم خلاله 90

الدستوریة المتعلقة بحال الشغور  بلا حكامعرفتها الجزائر خاصة حالة استقالة لم تقید 

هیئة جماعیة تضطلع بمهام  إنشاءوالآثار المترتبة عنها حیث تم استقالة الشادلي بن جدید 

  رئاسة  الجمهوریة

من البرلمان المنعقد بغرفتیه معا والمجلس الدستوري في حالة استقالة ونلاحظ أن كل 

  رئیس الجمهوریة أو وفاته الدور الذي یثیر الاستغراب والتساؤل 

فعلى عكس الدور الاستشاري الذي تم منحه للمجلس الدستوري في حالة الشغور المؤقت 

ثبوتها غي أنه لم یتم توضیح  الإعلانفإنه في حالة الشغور النهائي منح الصلاحیة الكاملة 

في  بالإجماعبها المجلس الدستوري قرار الشغور النهائي مثلما حددها  یتخذالطریقة التي 

حالة الشغور المؤقت فالغموض یكثف النصاب الدستوري الضروري لذلك ما قد یحدث نزاعا 

  .حادا داخل المجلس الدستوري خاصة في حالة الاستقالة

ما اختلف أعضاء المجلس الدستوري حول قبولها أو  إذاكبیرا  إشكالاطرح الوفاة لا ت

  .رفضها وهذا یترك الوضع معلقا دون حل

فقد تم تقلیصه إلى درجة تحول إلى شاهد على  المجتمعتین معا  أما دور الغرفتین

الأحداث في موقف سلبي للمؤسس الدستوري بعد منحه سلطات واسعة للبرلمان في حالة 

  .ر المؤقتالشغو 

  لشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة بادوره یقتصر على تلقي شهادة التصریح  أصبححیث 

داعي  من فالدور المنوط بالبرلمان في حالة الاستقالة والوفاة هو دور یثیر الغرابة فما ال

لم  رأیهالشغور النهائي إذا كان لا یملك آلیة دستوریة یعبر بها عن تبلیغه شهادة التصریح ب

بل تم إلزامه .یتم منحه حتى حق مناقشة قرار المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي

في هیئة مؤتمر فقط و المؤسس الدستوري هو أنه فضل اعتماد البرلمان المنعقد  بالانعقاد

بغرفتیه معا كدیكور یضفي شرعیة على الأوضاع دون إعطاء حق سلطة إتخاد أي قرار 

  .یذكر
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اقترن لاستقالة  أو وفاة رئیس الجمهوریة بحصول مانع لرئیس مجلس الأمة أما في حالة 

الشغور النهائي لرئاسة  بالإجماعیكون  المجلس الدستوري الوحید صاحب السلطة في إقرار 

في حین أن البرلمان المنعقد بغرفتیه معا لم ، الجمهوریة وحصول مانع لرئیس مجلس الأمة

لإعلان هذه الحالة وإذا  إجراءبصفة نهائیة من  إقصائهتوري یتم ذكره وتعمد  المؤسس الدس

من دستور  177مسؤولیة الرئیس في نص المادة  أقرتالدستور الجزائري  أحكامكانت 

ولم یمكن وصفها بالخیانة العظمى والإجراءات الخاصة بالاتهام والمحاكمة كان من  2016

 باعتبارهاجریمة الخیانة العظمي  ركابلإالأجدر على المؤسس الدستوري إدراج حالة العزل 

  .من أكثر الحالات شیوعا في التجارب الدستوریة المختلفة
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  .اختصاصات رئیس الدولة :الفصل الثاني

رئیس مجلس لأمة الشخصیة الثانیة بعد  2016من التعدیل الدستوري  102تعتبر المادة 

ممارسة  لذلك فهو مكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة في حالة استحالة ، رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة لمهامه بسبب مرض خطیر ومزمن، ویتولى صفة رئیس الدولة في حالة 

ففي الحالة لأولى یمارس رئیس مجلس لأمة مهمة رئاسة ، استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته

یوما یتمتع خلالها بكل صلاحیات رئیس الجمهوریة باستثناء تلك  45الدولة بالنیابة لمدة 

وإذا استمر المانع بعد انقضاء ، 2016من التعدیل الدستوري  104نص المادة  الواردة في

التي ، یوما یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا وتسري بنفس لأحكام المطبقة في الحالة الثانیة 45

فبعد اجتماع المجلس الدستوري وجوبا  ، تكون بسبب استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته

یتولى ، بلیغ شهادة التصریح بالشغور للبرلمان الذي یجتمع وجوباوإثبات حالة الشغور وت

یوما ویضطلع رئیس الدولة في هذه  90رئیس مجلس لأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 

 104الحالة بممارسة لاختصاصات المخولة لرئیس الجمهوریة إلا ما استثنته أحكام المادة 

لرئیس الدولة المعین في هذه الحالة ممارسة أي لا یمكن ، 2016من التعدیل الدستوري 

، العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها وللجوء إلى الاستفتاء إصدار.الاختصاصات التالیة

تقال أو تعدل الحكومة إبان حصول مانع لرئیس  أنىلا یمكن  إذتعیین الحكومة وأعضائها 

ة الجدید في ممارسة مهامه، أو استقالته حتى یشرع رئیس الجمهوری، وفاته أو، الجمهوریة

یمارس وظیفته رئیس الحكومة  فعندئذلكن إذا ترشح رئیس الحكومة القائمة لرئاسة الجمهوریة 

الذي یعینه رئیس الدولة والتشریع بأوامر وتقریر حل المجلس الشعبي الوطني ، أحد أعضائها

  .وتعدیل الدستور

أو ، یوما أن یقرر حالة الطوارئ 90و  45كما لا یستطیع رئیس الدولة المعین في فترتي 

أو الحرب إلا بموافقة البرلمان المنعقد ، ةأو التعبة العام، أو الحالة الاستثنائیة الحصار،

المجلس الدستوري والمجلس لأعلى للأمن  وبعد استشارة المجلس، تمعتین معابغرفتیه  المج

ففي الظروف غیر العادیة لا یتمتع رئیس مجلس الأمة بنفس السلطات المخولة دستوریا 
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التي تصل ذروتها في الحرب نتیجة وقف العمل بالدستور وجمیع ، لرئیس الجمهوریة

  .1السلطات بیده

  .دولةاختصاصات رئیس الجمهوریة المخولة لرئیس ال:المبحث الأول 

یمارس رئیس الجمهوریة في الجزائر العدید من الصلاحیات سواء في الظروف العادیة أو 

إلا بتوافر شروط تتمثل في موافقة ، الظروف الاستثنائیة إلا أن تلك اختصاصات لا یمارسها

  .البرلمان المنعقد بغرفتیه بعد استشارة المجلس الدستوري ومجلس لأعلى للأمن

س الدولة في هذه الحالة مبرراتها في ضمان مبدأ استمراریة الدولة وتجد اختصاصات رئی

وتعویض فراغ منصب رئیس الجمهوریة الرئیس لأعلى للسلطة التنفیذیة والساهر على حسن 

  .2سیر مؤسسات الدولة

اختصاصات رئیس الجمهوریة المخولة لرئیس الدولة في : الأول المطلب

  .الظروف العادیة

منح المؤسس الدستوري لرئیس الدولة مجموعة من الصلاحیات الخاصة لضمان السیر 

العادي لشؤون الدولة أتناء مرحلة النیابة ویمكن تقسیم هذه لاختصاصات باعتباره السلطة 

  .قیادة شؤون الدفاع والخارجیة إلى لإضافةابالتنفیذیة 

  )التنفیذیة رئیس السلطة (اختصاصات رئیس الدولة : الفرع الأول

یضطلع رئیس الدولة على غرار رئیس الجمهوریة في الحالة العادیة بالصلاحیات التي 

 الإجراءاتتضمن استمرار وظیفة الدولة ومؤسساتها ومنها سلطة التنظیم والتعیین وإدارة 

  .3اللاحقة للمصادقة على القانون

  

                                                             
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم مركز مجلس الأمة في ا لنظام  الدستور الجزائريعقیلة خرباشي ، - 1

  .138- 137، ص2010- 2009قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حاج لخضر، باتنة، 
  .83عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 2
  .84- 83عمر بن سعد االله، المرجع نفسه، ص - 3
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  .السلطة التنظیمیة:أولا 

تلك السلطة الممنوحة للإدارة بمقتضى القواعد " هاإن السلطة التنظیمیة تعرف على أن

، كما 1الدستوریة بإصدار قرارات إداریة ملزمة تتصف بالعمومیة والتجرید وعدم الشخصیة

صلاحیة رئیس الجمهوریة في إصدار القرارات تنظیمیة في شكل مراسیم "تعرف كذلك 

لجمهوریة السلطة التنظیمیة یمارس رئیس ا 2"من الدستور تنص 1فقرة  143وبالعودة للمادة 

  ".في المسائل غیر المخصصة للقانون

نستنتج أن السلطة التنظیمیة المستقلة هي سلطة دستوریة ممنوحة لرئیس الجمهوریة 

  3.یصدر تنظیمات مستقلة تنظم المسائل والمیادین غیر المخصصة للقانون

إلى حالات  بالإضافة 114حالات تدخل البرلمان في المادة  1996وقد حصر دستور 

إن هذه  4وبالتالي فإن ما یخرج من نطاق التشریع فهو یدخل في مجال التنظیم، أخرى

التنظیمات المستقلة  تعد من الناحیة العضویة لائحة تنظیمیة صادرة عن رئیس الجمهوریة 

على أن الجانب ، ومن الناحیة الموضوعیة تعد متضمنة أو محتویة قواعد عامة ومجردة

 143وي في تعریف التنظیمات المستقلة یستخلص من خلال الفقرة لأولى من المادة العض

إذ مكنت رئیس الجمهوریة من ممارسة السلطة التنظیمیة  2016من التعدیل الدستوري 

تترجم من خلال إصدار تنظیمات مستقلة في المسائل غیر  التيالمستقلة هذه السلطة 

س الجمهوریة المؤسسة الوحیدة المخولة لإصداره وبالتالي یعد رئی، المخصصة للقانون

وهو ما یشكل الجانب العضوي ، التنظیمات المستقلة في المسائل غیر المخصصة للقانون

للتعریف مع التنویه أنه لا توجد عناصر شكلیة تدخل في تعریف التنظیمات المستقلة ماعدا 

                                                             
ر، أطروحة لنیل السلطة التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة في الجزائنو الدین  بن دحو،  - 1

 2016-  2015السیاسیة، جامعة ابوبكربلقاید، تلمسان، شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 

  .21ص
  .2016التعدیل الدستوري لسنة    143المادة  - 2
  .21نور الدین بن دحو، المرجع السابق، ص - 3
مجال تتدخل في  29المجال المخصص للسلطة التشریعیة وحصرها في  114في المادة  1996تضمن دستور  - 4

حددت المجالات التي تشرع فیها السلطة التشریعیة  141ق إصدار قوانین لتنظیمها أما المادة موجبه هذه السلطة عن طری

  .مجالات 6بموجب قوانین عضویة وعددها 
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ه التنظیمات وإجراءات إعدادها الجانب العضوي سابق الذكر لأن الدستور لم یبین مراحل هذ

  .وهذا أعلن عكس القانون

أما الجانب الموضوعي في تعریف التنظیمات المستقلة فإنه یقوم على اعتبار أنها تتضمن 

إذ ینطق الحكم الوارد فیها على أي  فرض یشمله كما أنه یسري على .قواعد عامة ومجردة

  .واقعة تظهر فیها أوصاف الفرض

أوجه اختلاف إذ أن المعیار الموضوعي نقطة تلاقي بین التنظیمات ومن هنا نستنتج 

ولكون القرارات التي یتخذها رئیس الجمهوریة تحتل أهمیة كبرى فقد خول  ،1المستقلة والقانون

المؤسس الدستوري لرئیس الدولة أو رئیس الدولة بالنیابة حق ممارسة السلطة التنظیمیة وذلك 

  2.مةضمانا لتطبیق السیاسة العا

  .سلطة التعیین:ثانیا 

یتمتع رئیس الجمهوریة بهذه السلطة المعتبرة بوصفه القائد الفعلي ولأعلى للهیئة التنفیذیة 

والقوات المسلحة على الوجه المبین في الدستور، وقد تم التأكد علیه في ظل التعدیل 

  923دة بالمادة الدستوري الحالي هي سلطة التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة الوار 

فیعین رئیس الدولة الموظفین المدنیین والعسكریین ورؤساء ، من التعدیل الدستوري

  4.المؤسسات الدستوریة ویعین سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة للخارج وینهي مهامهم

  

  

                                                             
  .23نور الدین بن دحو، المرجع السابق، ص  - 1
  .85عمر بن سعد االله، المرجع السابق ،ص  - 2
رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة الوظائف والمهام یعین "  2016 من التعدیل الدستوري 92تنص المادة  - 3

المنصوص علیها في الدستور الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئیس الأول 

  .ولو أجهزة الأمن الولاةفي المحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة، الأمین العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤ 
، 2016المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة عبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام،  - 4

  .4، ص 2016، اكتوبر 14مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 
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  إدارة رئیس الدولة للإجراءات اللاحقة للمصادقة على القانون :ثالثا 

حیز التنفیذ یجب استیفاء بعض لإجراءات المهمة،أي ضرورة خضوع لدخول القانون 

ولما كان رئیس الجمهوریة یلعب .القانون لإجرائي لإصدار والنشر الموكولین لرئیس الدولة

دور مهما في العملیة التشریعیة نظرا لامتلاكه حق الإصدار والنشر الذي بموجبه یدخل 

الدستوري صلاحیة إدارة الإجراءات اللاحقة لرئیس فقد أسند المؤسس ، القانون حیز التنفیذ

  .1الدولة ضمانا لاستمرار العمل التشریعي وعدم شل الحیاة البرلمانیة طوال مدة النیابة

و مستقل عنه ولاحق علیه وهو على حد العمید ، ولإصدار عمل منفصل عن القانون ذاته

بتنفیذ القانون و به تثبت وجود  أو خطوة تقوم بها السلطة التنفیذیة عندما تبدأ" هوریو"

شهادة میلاد القانون وطریقة إظهاره رأي "أن الإصدار هو " لابلز "ویضیف الأستاذ ، القانون

  .20163من دستور  144ونجد المؤسس الدستوري نص علیه في المادة  2"العالم الخارجي

مجرد "ل النشر ویعرف الدكتور محسن خلی، أما النشر هو مرحلة تكمیلیة لظهور القانون

یقصد بها إخطار الجمهور بنفاد القانون في التاریخ المحدد أي إبلاغ إلى ، عملیة مادیة

فالنشر هو ذلك التصرف ".الكافة وإعلامهم بأحكام هذا التشریع إذ لا تكلیف إلا بالمعلوم 

فیكون ملزما وینتجه تاریخا ، المادي الذي بموجبه یعلم رئیس السلطة التنفیذیة الكافة بالقانون

ومضي یوم كامل أیضا من تاریخ وصول ، في العاصمة بمضي یوم كامل من تاریخ النشر

الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة في غیر العاصمة  ویشهد ختم الدائرة المعنیة من تاریخ 

مع ذلك یمكن  إلا أنهلا یتصف بالصفة التشریعیة ، وإذا كان النشر عملا مادیا فقط.الوصول

یعتمد علیه لتبریر تصرفاته ومسایرته ، كیف على أنه سلاح بید رئیس السلطة التنفیذیةأن ی

فقیامه بإصدار القانون ونشره یبعد عنه تهمة عرقلة تنفیذ ، بل والتقید بإرادة السلطة التشریعیة

لكنه یبقى مع ذلك محافظ على سموه على المجلس في ظل ، إرادة المجلس الشعبي الوطني

                                                             
  .86عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 1
، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاثأوصدیق فوزي،  - 2

  .129، ص2004الجامعیة، الجزائر، 
یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین یوم ابتدائا من "  2016 من التعدیل الدستوري لسنة 144تنص المادة  - 3

  .تاریخ تسلمه إیاه
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على وضع  بالاقتصارتور التي حصرت اختصاصاته وقیدته في سن بعض منها أحكام الدس

مما یستدعي ضرورة إصدار نصوص تنفیذیة تفسر ، المبادئ ولأسس العامة أو النظام العام

النصوص  1وهذا یعني تعلیق تنفیذ تلك، أو تكمل أو تبین كیفیة تطبیق تلك النصوص العامة

على ذلك  سنها ولأمثلةتنفیذها قد لا تتعجل في  رغم إصدارها ونشرها على صدور نصوص

والدي لم یطبق  5/8/1978عدیدة لعل أهمها القانون لأساسي العام للعامل الصادر بتاریخ 

 ، أین نجد نصوصا لا تزال تصدر لحد لآن لتطبیقه، إلا جزئیا بعد مرور سنوات على صدوره

اص سیؤدي إلى تقلیص من مجال إن تبني استقلالیة المؤسسات والتفتح على القطاع الخ

  .2تطبیقه مستقبلا إذا لم یلغ نهائیا

إن عدم قیام السلطة التنفیذیة بإصدار مثل تلك لأحكام التنفیذیة یجعل القانون الموافق 

مما یشكل خطرا كبیرا یمس بسلطة ، علیه والمصدر والمنشر في الجریدة الرسمیة لا آثر له

  .3المجلس واختصاصاته

رئیس الدولة أو رئیس الدولة بالنیابة حق طلب إجراء مداولة ثانیة لقانون تمت كذلك یملك 

ویشترط 2016،5من تعدیل دستوري  145طبقا للمادة  4المصادقة علیه من قبل البرلمان،

فیه تسبب طلب إجراء مداولة ثانیة أي أن یقوم رئیس الجمهوریة بإرجاع النص التشریعي 

جلس أسباب رفضه إصدار هذا النص لأسباب التي تنتج لرئیس یشرح فیها للم، مرفقا برسالة

الاعتراض هي إما لمخالفة النص التشریعي للدستور أو القوانین الساریة المفعول أو لتضمنه 

، مواد یصعب تطبیقها علمیا وإما لأن النص التشریعي لا یتماشى مع سیاسة الحكومة

ي الوطني للطلب الذي تقدم به رئیس ویتضح أنه أمر ضروري لقبول أعضاء المجلس الشعب

بحیث یعتبر هذا الشرط ، الجمهوریة بإجراء مداولة ثانیة لقانون تمت الموافقة علیه من قبل

                                                             
  .229-  228، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، صالنظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر،  - 1
  .229سعید بوالشعیر، المرجع نفسه، ص - 2
  .229سعید بوالشعیر، المرجع نفسه، ص - 3
  .87عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 4
یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب اجراء مداولة ثانیة في قانون " 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 145تنص المادة  - 5

  .تم التصویت علیه في غضون الثلاثین یوم الموالیة لتاریخ اقراره



 اختصاصات رئیس الدولة                 الفصل الثاني 
 

 
44 

الذي تقدم به الرئیس ومن تم العدول عن وجهة ، الوسیلة الوحیدة لإقناع نواب بالاعتراض

  .1نظرهم الأولى بتعدیل القانون وفق مبتغي السلطة التنفیذیة

  .رئاسة مجلس الوزراء:ابعا ر 

إن رئاسة مجلس الوزراء اختصاص  یمارسه رئیس الجمهوریة حیث یقوم باستدعاء هذا 

المجلس للاجتماع وهو الذي یحدد تاریخ اجتماعه وجدول أعماله  مجلس الوزراء، فإن جدول 

وتتم المصادقة علیه من ، العام للحكومة الأمینأعمال مجلس الوزراء یتم إعداده من قبل 

قبل الرئیس الذي في  استطاعته أن یعد له أو أن یضیف إلیه مسألة أو أن یشطب مسألة 

وذلك حسب الأهمیة التي یولیها للمسائل التي  احتواها جدول لأعمال المقترح لذلك ، أخري

دة في هو یظل مطلعا وعلى علم مستمر بالأوضاع السیاسیة و لاجتماعیة ولاقتصادیة السائ

ویمكن أن یوجه أعمال ونشاطات ، سابقا اتخذهاوعلى مستوى تنفیذ القرارات التي ، البلاد

  لأعضائهاأو ، جماعي التي یرسلها إلى للحكومة بشكل الحكومة من خلال التوجیهات

ویعرضها ، فیها القرار خارج مجلس الوزراء اتخذویعرض بعض المسائل التي بشكل فردي 

  .2ا القرار الذي تلتزم به الحكومة وجمیع المؤسساتعلى المجلس لیعطیه

 1996من دستور  2فقرة  933ولقد نص المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة 

لكل من  4" 136وتنص المادة "تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء "

ن اقتراحات القوانین الوزیر لأول والنواب وأعضاء مجلس لأمة حق  المبادرة بالقوانین تكو 

في المادة " عضوا في مجلس لأمة في المسائل  20نائبا أو  20قابلة للمناقشة إذا قدمها 

وكذلك . " رأي مجلس لأمة اخذتعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد " 137

                                                             
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائريأحمد بركات،  - 1

  .95-  94، ص2007كلیة الحقوق، جامعة ابوبكربلقاید، تلمسان،  الماجستیر، تخصص قانون عام،
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوریالجزائري، بین الوحدة والثنائیةمحمد بورایو،  - 2

  .205، ص2012تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .1996من التعدیل الدستوري  93المادة  - 3
  .2016من التعدیل الدستوري   137-  136المواد  - 4
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خولت أحكام الدستور خلال مدة النیابة لرئیس الدولة رئاسة مجلس الوزراء باعتباره لإطار 

  .1لأساسیةاالعام الذي تتخذ فیه القرارات 

  :قیادة الدفاع الوطني والشؤون الخارجیة :الفرع الثاني 

  .قیادة الدفاع الوطني: أولا

یترأس  ، الوطنيالدفاع سؤولیة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و یتولى مرئیس الدولة 

وهو ، المجلس الأعلى للأمن وفي سبیل ذلك یتولى التعیین في الوظائف العسكریة دون قید

كما یضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامة ، الذي یعلن الحرب ویوقع اتفاقیات الهدنة

  .2التراب الوطني بنفس الشروط المطبقة على رئیس الجمهوریة

  .مجال الشؤون الخارجیةفي :ثانیا 

وفي سبیل القیام بتلك ، فرئیس الدولة هو الذي یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها

السلطة أسندت له مهمة تعیین السفراء والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي أوراق 

ت الدولیة مهام مهم وإبرام المعاهدا إنهاءاعتماد الممثلین  الدبلوماسیین للأجانب وأوراق 

  .3والمصادقة علیها

اختصاصات رئیس الجمهوریة المخولة لرئیس الدولة في :المطلب الثاني 

  .لاستثنائیةاالظروف 

لكن ، أقرت مختلف الدساتیر الجزائریة فكرة الظروف غیر العادیة تحث تسمیات مختلفة

تدابیر تتجاوز بها  تتخذفي أن ، مضمونها تضمنت إجازة صریحة للسلطة التنفیذیة

  .صلاحیات مؤسسات النظام الدستوري القائم في ظل الظروف العادیة

                                                             
  .88عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 1
، الجزء الثالث، 1996 النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستورسعید بوشعیر،  - 2

  .311دیوان المطبوعات الجامعیة، ص
  .311سعید بوشعیر، المرجع نفسه، ص  - 3
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ودستور  1976دستور  و، 1963فقد وردت فكرة الظروف غیر العادیة في دستور 

وأجمعت كلها على توسیع السلطات المخولة لرئیس الهیئة  2016والتعدیل الدستوري  1989

  .التنفیذیة في حالة الظروف غیر العادیة

التدابیر  ادخلإتحالات یمكن أن تكون مراعاة  3وفي هذا الشأن رتب المؤسس الدستوري 

مقرنا كل حالة ، لاستثنائیة هي حالة الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة وحالة الحرب

 اتخاذحتى یتسنى لرئیس الجمهوریة ، بجملة من الشروط الموضوعیة والشكلیة ینبغي توافرها

، القرار بإعمال هذه الحالة أو تلك وعلى اعتبار أنه في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة

یصبح رئیس الدولة هو المسؤول لأول على أمن البلاد والمؤسسات وعلى عاتقه تقع مهمة 

كسلطة مؤقتة ، جاز التساؤل عما یمكن أن یفعله رئیس الدولة ولاستقرارحمایة النظام العام 

في معالجة وضع استثنائي قد یعصف باستقرار البلاد والمؤسسات الدستوریة وحتى 

  .1باستقلالها الوطني

عبر مختلف الدساتیر هدفین یبین ي هذا الصدد حاول المؤسس الدستوري الجزائري أن وف

هما تمكین رئیس الدولة من ممارسة السلطات التي یستطیع من خلالها مواجهة الظروف 

أما الهدف الثاني هو الحرص ، غیر العادیة التي قد تحدث في مرحلة تولیه رئاسة الدولة

وذلك باستشارة المجلس الدستوري وأحیانا موافقة ، السلطةعلى أن یقید ممارسته لهذه 

البرلمان مما یشكل نوعا من الضمان على ألا یتصف رئیس الدولة في اللجوء إلى هذه 

  .2التدابیر

في حین نص المؤسس الدستوري الموریتاني على حق رئیس الدولة في ممارسة السلطات 

المؤسس الدستوري التونسي على رئیس  وفي المقابل حظر، لاستثنائیة بدون شروط خاصة

  .3ةالدولة بالنیابة ممارسة سلطات إتخاد التدابیر في الظروف غیر العادی

  

                                                             
  .143علي عرنان مولود، المرجع السابق، ص - 1
  .143علي عرنان مولود، المرجع نفسه، ص - 2
  .91عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص  - 3
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  سلطة رئیس الدولة في إعلان حالة الطوارئ والحصار :الفرع الأول

لممارسة الصلاحیات والسلطات لاستثنائیة المخولة لرئیس الجمهوریة بموجب الدستور في 

 اتخاذنائیة من أجل ضمان الحفاظ على النظام العام وأمن الدولة بموجب الحالات الاستث

رئیس  وبالنیابة أیجب على رئیس الدولة ، التدابیر ولإجراءات في مجال الضبط لإداري

التي توجب اللجوء إلى ، الدولة على غرار رئیس الجمهوریة أن یتقید بالشروط الموضوعیة

طبقا للشروط التي حددها الدستور في السلطة لهذه  تهفي ممارسالطوارئ والحصار حالة 

لكن الشروط الشكلیة الخاصة بتطبیق  2016من التعدیل الدستوري    105المادة أحكام 

الفقرة الأخیرة من التعدیل الدستوري  104حالة الطوارئ والحصار فلقد تضمنتها المادة 

البرلمان المنعقد بغرفتیه بعد  ل في موافقةث قیدها المؤسس الدستوري بشروط تتمثحی 2016

   .1والمجلس الأعلى للأمناستشارة المجلس الدستوري 

   .الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الطوارئ والحصار:أولا 

حالتي الطوارئ والحصار وحددت  2016من الدستور الجزائري  1052تضمنت المادة 

شروط إقرارها فیما یخص الشروط الموضوعیة فهي تتمثل في  شرط الضرورة الملحة وتحدید 

  .وأن تهدف الإجراءات المتخدة  لإستتبات الوضع المدة

حیث أسبابها ودرجة خطورتها فحالة الطوارئ هي الة الحصار والطوارئ تختلفان من و ح

. أول درجة في الظروف لاستثنائیة من حیث الخطورة وهي مرحلة وسط بین لأوضاع العادیة

وحالة الحصار تعتبر أشد خطورة من حالة الطوارئ التي تعلن حالة الخطر المهدد للنظام 

وتتمثل الشروط  ،3صف الكوارثبحسب طبیعتها و  تأخذالعام والناتج عادة عن الحوادث التي 

   :فيالموضوعیة لحالة الطوارئ والحصار 

                                                             
  .95، 91عمر بن سعد االله، المرجع السابق ،ص - 1
یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة "  2016 من التعدیل الدستوري لسنة 105تنص المادة  - 2

الطواريء أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واسشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي 

  ".كل التدابیر اللازمة لاستثبات الوضع الوطني والوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الحمایة القضائیة للحریات الاساسیة في الظروف الاستثنائیةمسعود شیهوب،  - 3

  .32- 31، ص1988، 36والاقتصدایة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
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إذ تعتبر هذه الفكرة جوهریة في تقریر كل الحالات الاستثنائیة  :الملحة الضرورة فكرةأ ـ 

التي تجعل من القوانین العادیة عاجزة أمام فكرة وهي ، بما فیها حالتي الطوارئ والحصار

الحالات الاستثنائیة مما یخول لرئیس الجمهوریة سلطة إعلان إحدى الحالات من ذلك حالة 

الصلاحیات الدستوریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في هذا  إطارالطوارئ وحالة الحصار في 

ا على القواعد الدستوریة إلا أنه وجب علیه تشخیص الوضع بطریقة جیدة بناء، المجال

والمصالح الأساسیة للأمة ، السیر العادي لأجهزة الدولة ومؤسساتها إطارالعادیة والمتبعة في 

وبعد عجز هذه القواعد جاز له حینئذ تقریر إحدى الحالتین حالة ، ومقومتها الشخصیة

لحالة غیر حیث یمكنه إعلان هذه ا، الطوارئ وحالة الحصار كل على حسب درجة  الخطورة

العادیة بالاعتماد على السلطة التقدیریة المخولة له في تقییم وتقدیر وضعیة الضرورة 

التي تتطلبها معالجة الوضع الأمني أي بعبارة أخرى أن الدستور منح لرئیس ، الملحة

  .وتكییفها أنها ضرورة ملحةأحداث سلطات واسعة في تقدیر ما شاء من وقائع 

اذ نجد المؤسس الدستوري اشترط :  معینة بمدة والحصار ارئالطو  حالتي تقییدب ـ 

موافقة البرلمان حتى یستطیع رئیس الجمهوریة من تمدید إحدى الحالتین إلا أنه ترك تحدید 

وهو عكس ما ذهب إلیه المؤسس ، مدة حالتي الطوارئ والحصار إلى رئیس الجمهوریة

إذ قید  1958جمهوریة الفرنسیة لسنة  من دستور ال 36الدستوري الفرنسي من خلال المادة 

  1.یوما 12ب 

الوحید من وراء إقرار  فالهدف:لإستتبات الوضع  المتخذة الإجراءاتج ـ أن تهدف 

  .2حالة الطوارئ والحصار هو تحقیق المصلحة العامة

 104لقد تضمنت المادة  :الطوارئ والحصارلإعلان حالة ثانیا ـ الشروط الشكلیة 

الشروط الشكلیة الخاصة بممارسة رئیس الدولة  2016الفقرة الأخیرة من تعدیل الدستوري 

لصلاحیاته في الظروف الاستثنائیة فإذا كانت الشروط الموضوعیة الواجب احترامها من قبل 

الخاصة  رئیس الدولة هي نفسها الشروط المطبقة على رئیس الجمهوریة فإن الشروط الشكلیة

                                                             
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، الاستثنائیة في القانون الجزائريالحالات محمد علي سدیرة ،  - 1

  .15، ص2013جامعة الجزائر، بن عكنون، 
  .112بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص - 2
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تختلف بینهما نظرا الاختلاف المركز القانوني لكیلاهما  ، بتطبیق حالة الطوارئ والحصار

وذلك باشتراط موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا واستشارة المجلس الدستوري 

  1.والمجلس الأعلى للأمن

  :أ ـ موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

العكس من الحالة العادیة أین تكون استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس على 

المتعلقة بحالة الطوارئ  105مجلس الأمة من طرف رئیس الجمهوریة أثناء تطبیق المادة 

فإنه أتناء مدة النیابة یجب ، به ذخمجرد إجراء شكلي لا یترتب عنه إلزامیة الأ، والحصار

ابة أو رئیس الدولة قبل إقرار حالة الطوارئ والحصار موافقة البرلمان على رئیس الدولة بالنی

حیث لم یحدد طبیعة ، ولم یشترط المؤسس الدستوري في هذه الحالة أغلبیة معینة، بغرفتیه

فالأصل أن تكون أغلبیة مطلقة وبالتالي فدور البرلمان لا یقتصر على مجرد ، هذه الأغلبیة

تقدیریة واسعة في هذه الحالات من أجل دى ذلك بمنحه سلطات وإنما یتع، تقدیم الاستشارة

توجیه رئیس الدولة وترشید قراراته وهذا تأكیدا على أهمیة دور البرلمان كممثل أصیل للإرادة 

الشعبیة ویرجع اشتراط الموافقة الصریحة للبرلمان  في مرحلة النیابة لخطورة الإجراءات 

في هذه الحالات سواء على السیر العادي للمؤسسات أو على حقوق الأفراد  المتخذة

   2.وحریاتهم

  : لأمنلب ـ استشارة المجلس الأعلى 

في كل القضایا المتعلقة با لأمن خولها إن مهمة تقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة 

فإنه  ، 3نإلى رئیس المجلس الأعلى للأم 173بموجب المادة  2016التعدیل الدستوري 

واستشارة المجلس الأعلى للأمن ، كذالك یكون بالنسبة لرئیس الدولة أو رئیس الدولة بالنیابة

قرار الرئیس المتعلق بحالة ، 4یعد من الشروط الشكلیة الضروریة لحالة الحصار والطوارئ

                                                             
  .95عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص  - 1
  .96- 95عمر بن سعد االله، المرجع نفسه، ص - 2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة 1996الصلاحیات الغیر عادي لرئیس الجمهوریة في ظل دستور مصطفى  رباحي،  - 3

  .18، ص2004الماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .96عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 4
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، منالحصار والطوارئ یتوقف إلى حد بعید على التقاریر التي یقدمها له المجلس الأعلى للأ

بضرورة انتظار ، لذلك فإن المشرع الدستوري وفق في تقیید الرئیس في إعلان هذه الحالة

وتحدید الوسیلة ، اجتماع المجلس الأعلى للأمن بحیث أن معرفة درجة خطورة الأوضاع

المناسبة لمواجهتها تعود إلى الهیئة المكلفة بتسییر الوضع الأمني وهو المجلس الأعلى 

فقد یتحتم ، الرئیس یكتفي باستشارة هذه الهیئة دون أن یكون ملزما بتطبیقهاللأمن وإن كان 

الشكلي المتمثل في ضرورة مراعاة اجتماع هذه الهیئة الأمنیة  الإجراءعلى الرئیس مراعاة 

قبل إعلان حالة الطوارئ باعتبار أن الجهاز الأمني المختص عملیا في قضایا الأمن 

مقیدة لكونها تصدر عن مختصین كرئیس المجلس الشعبي  كما أن آراء أعضاء، والدفاع

ورئیس الحكومة ووزراء الخارجیة والداخلیة والعدل والاقتصاد أي تشمل آراء وزارات ، الوطني

   1.السیادة وممثلي الشعب

   :ج ـ استشارة المجلس الدستوري

سهر على بالبین المؤسسات الدستوریة لكونه المكلف حتل المجلس الدستوري مكانة هامة ی

أهمیة خاصة  فان استشارته تكون ذات، 2الدستور ولكون رئیسه یتولى رئاسة الدولة احترام

جراء جوهري لتقریر إذا كانت موافقة البرلمان یعتبر إف، شكلیة استشارةعلى الرغم عن كونها 

فإن استشارة المجلس الدستوري یعد قیدا شكلیا على سلطة رئیس ، حالة الطوارئ والحصار

جة الدولة وبالتالي فآراء المجلس الدستوري هي مجرد آراء استشاریة بسیطة لا ترتقي إلى در 

  3.بها ذالأخإلزام رئیس الدولة 

  .وحالة الحرب الاستثنائیةسلطة رئیس الدولة في إعلان الحالة :الفرع الثاني 

وحالة الحرب في زمن الشغور منصب رئاسة  الاستثنائیةیمارس رئیس الدولة الحالة 

الجمهوریة وذلك بتوفر شروط موضوعیة وشروط شكلیة لكن هذه الأخیرة لا یمارسها إلا 

                                                             
  .18مصطفى رباحي، المرجع السابق، ص - 1
  .18السابق، صمحمد سدیرة ، المرجع  - 2
  .97عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 3
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بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه واستشارة المجلس الدستوري واستشارة المجلس الأعلى للأمن 

  .الفقرة الأخیرة 104حیث نصت عیها المادة 

  .أولا ـ الشروط الموضوعیة لإعلان الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب 

  أ ـ الشروط الموضوعیة لإعلان  الحالة الاستثنائیة 

من الحالة الاستثنائیة أكثر خطورة من حالتي الحصار والطوارئ فتقریر الحالة الاستثنائیة 

بوجود خطر على قدر كبیر  أساساطرف رئیس الدولة زمن شغور منصب الرئاسة مرتبط 

من الجسامة یكون قد وقع أو على وشك الوقوع ومن شأنه أن یؤدي إلى انعكاسات سلبیة 

وقد تقاربت أوصاف الفقه  1تخل باستقرار مؤسسات الدولة وباستقلالها وبوحدة وسلامة ترابها

لمؤقتة من قبل یصفانها بالدكتاتوریة ا"هوریو ودوفرجیه "ین ذستاالدستوري لهذه الحالة فالأ

رئیس الجمهوریة الذي یستحوذ على السلطات العامة في الدولة وله كل الصلاحیات في 

باعتباره ممثل للأمة وإلیه ترجع تسییر أمورها أتناء الفترة ، ما یراه مناسبا وضروریا ذاتخا

من التعدیل  1073 وقد نص علیها المؤسس الدستوري في نص المادة ،2الاستثنائیة

في أن تكون البلاد مهددة وتتمثل الشروط الموضوعیة للحالة الاستثنائیة  2016الدستوري 

  .بخطر داهم یصیب مؤسساتها الدستوریة وسلامة ترابها

وهو شرط جوهري وجب توفره حتى تقوم الحالة الاستثنائیة والخطر : الداهم الخطرـ  1

ب مصلحة حیویة فیهددها بالانتقاص أو ینصرف إلى كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصی

هو الخطر الجسیم الذي یتجاوز في شدته  107الزوال والمقصود بالخطر في نص المادة 

، الاستثنائیة الإجراءاتدفعه دون اللجوء إلى  أوالحدود العادیة بحیث لا یمكن مواجهته 

الخطر جسیما وحالا  یكون أنلتالي فالخطر الذي یسمح بتقریر الحالة الاستثنائیة یجب وبا

، ویستوي في ذلك أن یكون الخطر خارجیا أو داخلیا أو خارجیا وداخلیا في نفس الوقت

                                                             
1
  .163بوقرن توفیق، المرجع السابق، ص - 

2
موساوي، الرقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في الأنظمة القانونیة الجزائریة والفرنسیة والمصریة، فاطمة  - 

  .60- 59،ص 2016، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، 

3
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة اذا كانت البلاد مهددة "  2016من التعدیل الدستوري لسنة  107تنص المادة  - 

  ".ترابهابخطر داهم یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة 
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ویعود تقدیر الجسامة إلى رئیس الجمهوریة الذي یملك السلطة التقدیریة في ذلك مادام أن 

 الدستور لم یحدد الخطر بصفات معینة للحد من سلطة رئیس الجمهوریة المطلقة في تقدیر

  .1الخطر واللجوء إلى الحالة الاستثنائیة

 إضافة:  ترابها وسلامة البلاد استقلال أو الدستوریة للمؤسسات الخطر تهدیدـ  2

إلى الشرط الداهم هناك شرطا تهدید هذا الخطر المؤسسات الدستوریة أو استقلال البلاد أو 

شأنها أن تؤدي لإعلان  سلامة ترابها إذ ن فالمؤسس الدستوري قد حدد المواضیع التي من

على سبیل الحصر دون أن یتعدي هذا الخطر هذه المواضیع حتى ، الحالة الاستثنائیة

نستطیع إعلان الحالة الاستثنائیة بمعني أنه لا یمكننا أن نعتبر تهدید حیاة بعض زعماء 

بل الأحزاب السیاسیة من قبیل الخطر الذي یمكن من خلاله أن تقوم الحالة الاستثنائیة 

الخطر الذي یهدد أو یتعرض له النظام الجمهوري هو الخطر الذي یؤدي لإعلان الحالة 

من  16ومقارنة مع المؤسس الدستوري الفرنسي الذي نجده من خلال المادة ، الاستثنائیة

فانه یكون قد سمح استعمال التفسیر ، قد استعمل عبارة مؤسسات الجمهوریة 1958دستور 

مؤسسة من مؤسسات الجمهوریة سواء كان منصوص  أيالخطر الواسع یكفي أن یمس 

علیها دستوریا أم لا فانه یمكن تقریر الحالة الاستثنائیة وهذا على خلاف ما ذهب إلیه 

المؤسس الدستوري الجزائري الذي استعمل عبارة المؤسسات الدستوریة والتي تسمح باستعمال 

سسات المنصوص علیها دستوریا دون أي یجب أن یمس الخطر المؤ ، التفسیر الضیق فقط

  .2الأخرىالمؤسسات 

  .ب ـ الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الحرب

تعتبر حالة الحرب الأشد خطرا من بین الظروف غیر العادیة وأسباب إعلان حالة الحرب 

لا یكفي أن تكون البلاد مهددة غیر العادیة إذ  الأخرىواضحة مقارنة مع باقي الحالات 

أي وقع أو على وشك الوقوع ، بل یشترط لإعلان حالة الحرب العدوان فعلیا بخطر داهم

وسلطات رئیس الدولة ، اق الأمم المتحدةیثوهذا حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لم

                                                             
1
  .33محمد سدیرة، المرجع السابق، ص - 

  .34 محمد سدیرة، المرجع نفسه، ص - 2
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إلا تلك الشروط  الاستثنائیةوابط لممارسة السلطات ضفي حالة الحرب واسعة فلیس هناك 

تنص صراحة  2016من التعدیل الدستوري 1092أن المادة  1اللازمة لتطبیق الحالة خاصة

على وقف العمل بالدستور وتولي رئیس الدولة جمیع السلطات حسب نفس الشروط التي 

  :تسري على رئیس الجمهوریة وتتمثل الشروط الموضوعیة في

  :ـ وقوع عدوان خارجي  1

، أرض الواقعوهو وضع یمكن معرفته من خلال الملابسات المادیة الظاهرة على 

بالاعتداء فعلا وبدایة الهجوم المسلح أو بوشوك ذلك عن طریق التحضیرات العسكریة وحشد 

  .الجیش على الحدود

  :ـ أن تكون غایة الحرب دفاعیة  2

فمن الشروط الأساسیة لإعلان الحرب في الدستور الجزائري أن یكون ذلك بغرض دفاعي 

أي أنه تم استبعاد ، الدولة واستقلالها وسلامتهاضد العدوان المسلح الذي یستهدف مؤسسات 

عن طریق حشد الجیوش والآلیات العسكریة إمكانیة إعلان الحرب هجومیة أو  التهدید بها 

  3.أو احتلالها بغرض استنزاف ترواثها، والقیام بمناورات حربیة في أقالیم دول أجنبیة

   .حالة الحربثانیا ـ الشروط الشكلیة لإعلان الحالة الاستثنائیة و 

  .موافقة البرلمانأ ـ 

على عكس الأوضاع التي یكون فیها رئیس الجمهوریة موجودا ویمارس وظائفه بصفة 

عادیة والتي منح فیها الصلاحیة الكاملة لتقریر الظروف الاستثنائیة دون انتظار موافقة أیة 

                                                             
  .94عمر بن سعد االله، المرجع السابق، ص - 1

اذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما "  2016لسنة  التعدیل الدستوريمن  109تنص المادة  - 2

نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع 

س الدستوري ویجتمع البرلمان إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الوطني ورئیس المجل

  .وجوبا

  .رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك هیوج

  .146، 143ص بوقرن توفیق، المرجع السابق،  - 3
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فإن المؤسس الدستوري ربط سلطة رئیس الدولة في تقریر الحالة الاستثنائیة وحالة ، جهة

الحرب إبان فترة شغور رئاسة الجمهوریة  بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا 

   .1الفقرة الأخیرة 104وذلك حسب نص المادة 

  :ب ـ استشارة المجلس الدستوري 

فرئیس الدولة زمن الشغور قبل إعلانه الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب یجب الحصول 

یكون قد  الأخیرعلى رأي المجلس الدستوري حول ما هو مقبل على تقریر خاصة أن هذا 

أبدي رأیه سابقا حول حالة الشغور وبالتالي فإنه على اطلاع كامل بالأوضاع والظروف 

ویستطیع تقدیر مدى ضرورة الانتقال من التسییر العادي إلى  ، الصعبة التي تعیشها البلاد

التسییر الغیر عادي لمؤسسات الدولة في غیاب رئیس الجمهوریة المنتخب من طرف 

  .الشعب

لزامیتها لرئیس الدولة إفالاستشارة التي یقدمها المجلس الدستوري في هذا الوضع رغم عدم 

رجة بناء قرار ه النهائي على أساسها سواء كانت إلا أنه یعطیها أهمیة كبیرة تصل إلى د

مؤیدة أو معارضة لتطبیق الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب خلال فترة الشغور منصب رئیس 

أكثر مصداقیة ومشروعیة دستوریة لرئیس في فترة  إعطاءفالأمر الذي من شأنه ، الجمهوریة

  .2نالشغور وتساهم في زیادته الشعبیة ومساندته للمواطنی

  :ج ـ استشارة المجلس الأعلى للأمن 

الوضع الغیر مستقر أصلا الذي تعیشه البلاد بسبب حدوث مانع مؤقت أو دائم لرئیس 

الجمهوریة یجعل طلب استشارة المجلس الأعلى للأمن شیئا ضروریا ینبغي على رئیس 

الشؤون الأمنیة فرئیس الدولة من الممكن أن تنقصه الخبرة والدرایة في ، الدولة القیام به

رئیس مجلس الأمة أو المجلس ، بحكم المنصب الذي تقلده قبلا، والدفاعیة والدبلوماسیة

القرار النهائي بشأن الإعلان من عدمه بحاجة إلى رأي أشخاص  اتخاذالدستوري مما یجعل 

وهیئات ذات اختصاص وإحاطة بالأوضاع الاستثنائیة التي تواجه الدولة وتستطیع تحلیلها 

                                                             
1
  .166، صالسابقبوقرن توفیق، المرجع  - 

  .165بوقرن توفیق، المرجع نفسه، ص - 2
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وهذا كله موجود ، الأضراروتقدیم اقتراحات تساهم في تجاوزها بأقل  وأكادیمیاراستها واقعیا ود

  .1على مستوى المجلس الأعلى للأمن

  .المحظورة على رئیس الدولة الجمهوریةاختصاصات رئیس :المبحث الثاني 

رئیس الدولة في حالة الشغور الوقتي والشغور النهائي لا یستطیع أن یمارس المهام التي 

تغیر بالتوازن الدستوري وهو السبب الذي یجعل الدساتیر تنصفي أحكامها على عدم أو تمس 

، فسلطته في حل البرلمان، ممارسة مجموعة من الاختصاصات المخولة لرئیس الجمهوریة

   هذا وفق ما نصت علیه و  2التغییر في تشكیلة الحكومة أومراجعة الدستور  أو

لا یمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة "الدستور التي تنص على أنه من  1043المادة 

حصول إبان مانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو استقالته حتى یشرع رئیس الجمهوریة الجدید 

 ، حینئذ أعضاء الحكومة الذي یعینه رئیس الدولةیستقیل الوزیر الأول ، في ممارسة مهامه

أعلاه تطبیق لأحكام  103و   102لا یمكن في الفترتین المنصوص علیهما في المادتین 

و  147و  2 14و  93و المواد  91من المادة  8و  7المنصوص علیهما في الفقرتین 

رة في حالة من الدستور بحسب الحالات منها ما هي محظو  211و   210و  208و  154

وهو ما نصت .المانع والشغور بالاستقالة والوفاة فقط وتتمثل في عدو إقالة أو تعدیل الحكومة

یوما  45علیه الفقرة الأولى من هذه المادة أما بقیة المهام المحظورة فتعود إضافة إلى 

الانتخابات یوما المتعلقة بحالة الشغور إلى حالة تمدید آجال  90المتعلقة بحالة المانع ومدة 

  .1034یوما المنصوص علیها في المادة  60لمدة أقصاها 

  

                                                             
  .166، صالسابقبوقرن توفیق، المرجع  - 1

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة شغور منصب رئیس الجمهوریة في الدستورین الجزائري والتونسي حالةنوارة تریعة،  - 2

  .105والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة بومرداس، ص

3
  .211، 210، 208، 154، 147 ،142، 93، 91التي تحیل للمواد  2016من التعدیل الدستوري  104المادة  - 

  .105السابق، صنوارة تریعة ، المرجع  - 4
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اختصاصات رئیس الجمهوریة الدستوریة والتشریعیة :المطلب الأول 

  .المحظورة على رئیس الدولة

تتصف المهام المحظورة بالخطورة من حیث نتیجتها إذ تم استغلالها  من  قبل رئیس 

من )الدستور (المهام التي تتعلق بالقانون لأساسي لدولة وهي ، الدولة خلال  مرحلة مؤقتة

ومنها ما یرتبط مباشرة بالشعب عن طریق استشارته  2016خلال التعدیل الدستوري 

بالاستفتاء كما أن هناك مهام تشریعیة منها حل البرلمان أي حل المجلس الشعبي الوطني أو 

فرعین أولا اختصاصات رئیس ویمكن تقسیم المطلب إلى ، إجراء انتخابات تشریعیة

الجمهوریة الدستوریة المحظورة على رئیس الدولة وثانیا اختصاصات رئیس الجمهوریة 

  .1التشریعیة المحظورة على رئیس الدولة

اختصاصات رئیس الجمهوریة الدستوریة المحظورة على رئیس  :الأولالفرع 

  .الدولة

  .التعدیل الدستوري :أولا

وذلك ، الجزائري الباب الرابع من الدستور للتعدیل الدستوريخصص المؤسس الدستوري 

"  208وقد نصت المادة  2016من دستور  2114و 2103و 2082من خلال المواد  

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري  وبعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي 

تطبق على نص تشریعي الوطني  ومجلس لأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي 

یوما الموالیة لإقراره یصدر رئیس  50یعرض التعدیل الدستوري على استفتاء الشعب خلال 

  ".الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب 

                                                             
1
  .105، صالسابقنوارة تریعة، المرجع  - 

2
  .2016لسنة  من التعدیل الدستوري 208المادة  - 

3
  .2016لسنة  من التعدیل الدستوري 210المادة  - 

4
غرفة البرلمان المجتمعتین معا، أن یبادرو  أعضاء أرباعیمكن ثلاث "  2016 التعدیل الدستوري لسنةمن  211المادة  - 

  .باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ویصدر في حالة الموافقة علیه
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اذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا "فنصت   210أما المادة 

المجتمع الجزائري وبحقوق الإنسان والمواطن وحریاته    یمس  بالمبادئ العامة التي تحكم

  .وعلل رأیه.للسلطات والمؤسسات الدستوریة الأساسیةبأي كیفیة التوازنات 

أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن 

  "ي البرلمان متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات غرفت، یعرضه على لاستفتاء الشعبي

وعرضه  ، وقد أناط برئیس الجمهوریة أدوار فهو یملك حق المبادرة بالتعدیل الدستوري 

  .على الاستفتاء الشعبي ویصدره في حالة الموافقة علیه

وهو نفس الشئ بالنسبة لنظیره التونسي الذي خصص الباب الثامن من الدستور ومنح 

، كما یقوم بعرضه على لاستفاء الشعبي وإصداره ، لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل

وباعتبار الدستور یتضمن شكل الدولة ومبادئها وینظم المؤسسات الدستوریة والعلاقة بینهما 

ویكرس الحقوق والحریات والواجبات فإنه لا یمكن تعدیله إلا بمبادرة من هیئات منتخبة من 

الدولة شخص غیر منتخب لا یمكنه  ولأن رئیس، قبل الشعب كرئیس الجمهوریة والبرلمان

  .1للبلاد الأساسيوبهذه لأبعاد كتعدیل القانون ، ممارسة هذه المهمة الدستوریة بهذا الحجم

  .اللجوء للاستفتاء الشعبي:ثانیا 

المؤسس الدستوري الجزائري على عدم لجوء رئیس الدولة للاستفتاء الشعبي مباشرة  نص

الطریقة ذات مفهوم واسع النطاق في الدستور الجزائري إذا وتكون استشارة الشعب بهذه 

على أن "التي تنص  2016من التعدیل الدستوري  8فقرة  912استعرضنا نص المادة 

،دون تحدید "یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء 

س الجمهوریة هذا المجالات المدرجة في القائمة التي یمكن أن یمارس في إطارها رئی

  .لاختصاص

                                                             
1
  .106نوارة تریعة، المرجع السابق، ص - 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  91المادة  - 2
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من الدستور حیث یمارس  82على عكس نظیره التونسي الذي حصر مجاله في الفصل 

بعرضه ) طلب المداولة (رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة استثناء وذلك خلال أجل الرد 

لمشاریع القوانین المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحریات وحقوق لإنسان ألا أن 

المؤسس الدستوري التونسي قید رئیس الجمهوریة في هذا لإطار بین الاستفتاء وبالتالي 

ومهما كان مجال السلطة ، التخلي عن استعمال حقه في طلب المداولة الجدیدة أو العكس

التقدیریة لرئیس الجمهوریة واسعا أو ضیقا فإن مثل هذه الصلاحیة لا یمكن أن تمارس من 

  .1ي تبقى مقتصرة على رئیس الجمهوریة فقطقبل رئیس الدولة فه

على رئیس المحظورة اختصاصات رئیس الجمهوریة التشریعیة : الفرع الثاني

  الدولة

  .حل المجلس الشعبي الوطني:أولا 

انتخابات تشریعیة قبل أوانها هي من السلطات  إجراءأن حل المجلس الشعبي الوطني أو 

وهي كذالك اختصاص شخصي وسلطة ، س الجمهوریةالتقدیریة الأكثر خطورة المخولة لرئی

من دستور  1472 وقد نص علیها المؤسس الدستوري في المادة، خاصة برئیس الجمهوریة

وذلك بعد استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الوطني ورئیس المجلس  2016

  .الدستوري والوزیر الأول

یتبین لاسیما من خلال استعمال المؤسس الدستوري لمصطلح یقرر ألا مجال للشك في 

خل لها على الحكومة فلا د أما، الحل إجراء اتخاذأن رئیس الجمهوریة من حقه وحده 

طریق الرأي الذي یلتزم رئیس الجمهوریة بطلبه من رئیس الحكومة ثم لإطلاق اللهم إلا عن 

 لأيوكذالك لا یخضع .رار الحل دون أن یتقید رئیس الجمهوریة بهق ذاتخاالوزیر الأول قبل 

شرط جوهري بل إنه عند توقیع المرسوم الرئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني فإن هذا 

                                                             
1
  .107-106السابق، صنوارة تریعة ، المرجع  - 

2
یقرر حل المجلس الشعبي الوطني  أنیمكن لرئیس الجمهوریة "  2016لسنة  من التعدیل الدستوري 147تنص المادة  - 

انتخابات تشریعیة قبل أوانها بعد استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس  إجراءأو 

  .هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاء ثلاث أشهر الدستوري والوزیر الأول وتجرى 
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فانعدام  التوقیع ، المرسوم لا یمكن  بأي حال من لأحوال أن یوقع من طرف رئیس الحكومة

علیة لرئیس الجمهوریة ولیس اختصاصا المزدوج یجعل من هذا لاختصاص سلطة خاصة وف

رئیس الجمهوریة مثلما هو جاري في  اتخذهاسمیا خالصا یؤدي إلى وضع توقیعه على قرار 

فإن رئیس الجمهوریة سیلجأ لسلطة حل كلما تعرض الدستور للخطر ، النظام البرلماني

المجلس الشعبي والسیر العادي للسلطات الدستوریة للتوقف كما أن احتمال اللجوء إلى حل 

الوطني ولا محالة إذا نشب نزاع بین الحكومة و المجلس فیتدخل رئیس الجمهوریة في 

ظروف الازمة السیاسیة من أجل إعادة سیر الآلیات الدستوریة المتوقعة وكذلك یمكن لرئیس 

  الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني 

الخلاف الحاد بین  ، المعارضة للرئیسفي حالة صعوبة التعایش مع الأغلبیة البرلمانیة 

منتخب أن یحل المجلس الشعبي الوطني أو الوبذلك لا یمكن لرئیس الدولة غیر ، 1الطرفین

انتخابات تشریعیة فلا یعتبر من الصائب أن نخلق شغور آخر في البرلمان إلى جانب  إجراء

على  الأولغین شغور منصب الرئاسة وهو ما یؤثر على سیر سلطات الدولة بوجود فرا

  .2مستوى السلطة التنفیذیة أما الثاني فیكون في السلطة التشریعیة

  .التشریع بأوامر:ثانیا 

نجد أن المؤسس الدستوري حدد لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر سواء من الناحیة الزمنیة 

العطل أو المجلس الشعبي الوطني  ویتمثل المجال الزماني في حالة شغور  ، أو الشكلیة

المجلس الشعبي الوطني تتحقق إذا تم حله والحل نوعان وجوبي شغور فحالة ، البرلمانیة

وتلقائي أما بین دورتي البرلمان أما من الناحیة الموضوعیة تنص فقط على الو ضع التي 

الأوامر التشریعیة  اتخاذتشرع فیها السلطة التشریعیة أما الناحیة الشكلیة فقط اشترط ضرورة 

المؤسس الدستوري الجزائري بموجب الفقرة الثالثة من المادة  أحالنافقد  3جلس الوزراءفي م

                                                             
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة نظام انتخابات الرئاسیة في الجزائربن مالك بشیر،  - 1

  .330،332، 326، ص2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 

2
  .107تریعة، المرجع السابق، صنوارة  - 

  .19-18-17- 16أحمد بركات، المرجع السابق، ص - 3
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دولة وبذلك تكون من المهام المحظورة على رئیس ال 1421من الدستور وعلى المادة  104

صلاحیة التشریع بأوامر إلا أن الملاحظ على هذه المادة أنها تذكر ثلاثة حالات فقط تتمثل 

في شغور المجلس الشعبي الوطني وبین دورتي البرلمان وفي الحالة الاستثنائیة المنصوص 

  .  107علیها في المادة 

 9و  10الفقرتین 1382 إلا أن الحالة الرابعة لم تتضمنها هذه المادة بل تضمنتها المادة

یوما من تاریخ  75یصادق البرلمان على قانون المالیة في المدة أقصاها ..."التي تنص 

وفي حالة عدم المصادقة علیه فلأجل المحدد سابقا یصدر ، ایداعه وفقا للفقرات السابقة

  . "رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

نا على هذه المادة وبالتالي التشریع بأمر في من الدستور لم تحیل 104ونلاحظ أن المادة 

هذه  الحالة لیس من المهام المحظورة على رئیس الدولة ویمكن أن یكون ذلك راجع لأهمیة 

  .3هذا القانون في استمرار سیر مصالح الدولة ولأفراد

التنفیذیة المحظورة و اختصاصات رئیس الجمهوریة القضائیة :المطلب الثاني 

  .الدولةعلى رئیس 

، إن رئیس الجمهوریة لدیه مهام قضائیة وتنفیذیة وهي مهام محظورة على رئیس الدولة

المتمثلة في إصدار العفو وتخفیض العقوبات حیث قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین 

الفرع لأول المهام القضائیة المحظورة على رئیس الدولة أما الفرع الثاني فیتمثل في المهام :

  .یة المحظورة على رئیس الدولةالتنفیذ

  

  

                                                             
1
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة  2016"من التعدیل الدستوري لسنة  142تنص المادة  - 

  .رأي مجلس الدولة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد

2
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  138ادة الم - 

  .110-  109نوارة تریعة ، المرجع السابق، ص  - 3
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اختصاصات رئیس الجمهوریة القضائیة المحظورة على رئیس :الفرع الأول 

  .الدولة

  .العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها إصدار:أولا 

قاضي القضاة وهي الصفة التي كانت  باعتبارهأسند الدستور لرئیس الجمهوریة هذا الحق 

مهما كانت تقلت إلى الشخص  لأول في الدولة مرتبطة بشخص الملك في أوروبا  ثم ان

حق العفو بعد استشارة   46خوله بموجب المادة  1963التسمیة وقد نص علیها دستور 

ات أضاف إلى حق العفو وحق إلغاء العقوب 1976إلا أن دستور ، المجلس لأعلى للقضاء

التي تصدرها وقد نص علیها  1أو تخفیضیها و أي كانت طبیعتها والمترتبة عن الأحكام

   07لفقرة ا 912 في نص المادة 2016دستور 

صر على العفو شأن عقوبات التي لا تقت، وهو ما بعد تدعیمها لسلطة الرئیس القضائیة

صادرة عن مؤسسة وإنما تشمل العقوبات  مهما كانت طبیعتها بشرط أن تكون لإعدام 

، نفس المسلك بنصه على حق العفو وتخفیض العقوبات 1989وقد سلك دستور  ، قضائیة

وقد  ، وحق استبدالها لكنه تراجع عن مسألة حق إزالة كل النتائج القانونیة أیا كانت طبیعتها

من ثار التساؤل حول الطبیعة القانونیة للإجراء الشكلي الذي یتم بموجبه تقریر حق العفو 

قبل رئیس الجمهوریة فهل یعد المرسوم الصادر بذلك الشأن عملا إداریا أم قضائیا أو 

تشریعیة للإجابة على هذا التساؤل تبقى نسبیة نتیجة الجدل القائم بشأن تكییف للطبیعة 

رئیس الجمهوریة بشأن العفو فإذا اعتبر عملا إداریا عد  یتخذهالقانونیة للإجراء الشكلي الذي 

تنفیذ القانون عفو صادر عن السلطة التشریعة ، ةرئیس الجمهوری یتخذهبالإجراء الذي شبیها 

ویكون بالتالي قابلا للطعن فیه بالإلغاء في حین المرسوم العفو لا یصدر تنفیذا لقانون وإنما 

بصفة استقلالیة من قبل رئیس الجمهوریة الذي یستمد هذه السلطة لیس من قانون  یتخذ

                                                             
1
  .251-  250سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص - 

  .له الحق اصدار العفو وتخفیض العقوبات واستیدالها"  2016من التعدیل الدستوري لسنة  91تنص المادة  - 2
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الدستور مباشرة مما یجعله غیر قابل للطعن لأنه لا یدخل ضمن مجال  عادي وإنما من

  1.التنظیم

، قاضي القضاة باعتبارهه تصرف قضائي یصدر من رئیس الجمهوریة نأما القول بأ

وأن قرار رئیس ، فمن المعروف أن طرق الطعن محددة ، الهدف منه مراقبة شرعیة الحكم

، مدى شرعیة الحكم وإنما أنه ورحمة بالمحكوم علیهالجمهوریة لیس الغرض منه الطعن في 

  .یتمتع بسلطة تقدیریة في تقریر العفو دون أن یتقید بتقدیم مبررات قانونیة

ذو طبیعة فردیة لكونه یحلل المحكوم علیه من صرامة ، والرأي الراجح أنه عمل تشریعي

مال السیادة غیر القانون  الذي بموجبه عوقب مما یحول تصرف الرئیس إلى عمل من أع

وقد منع الدستور رئیس الدولة في حالتي الشغور الوقتي والنهائي من  2القابل للمراقبة والطعن

، التي یصدرها القضاء باسم الشعب لأحكامباممارسة هذا الاختصاص الذي یعتبر مساس 

ولا یمكن لرئیس غیر منتخب من قبل الشعب أن یلغي أو یغیر في أحكام تصدر عن 

القضائیة التي أناط بها المؤسس الدستوري مهمة حمایة المجتمع والحریات والحرص  السلطة

  من الدستور الحالي  1574طبقا لأحكام المادة  3على ضمان المحافظة للأفراد على حقوقهم

اختصاصات رئیس الجمهوریة التنفیذیة المحظورة على رئیس : الفرع الثاني

   .الدولة

  :الحكومة أولا ـ تعیین أعضاء 

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة " 2016من التعدیل الدستوري  935 تنص المادة

من خلال هذا النص نلاحظ أن اختصاص تعیین أعضاء الحكومة  الأولبعد استشارة الوزیر 

ورئیس الجمهوریة حیث منح  "الأولجعله الدستور أحد الاختصاصات المتقاسمة بین الوزیر 
                                                             

1
  .251-250 سعید بوشعیر، المرجع السابق، - 

2
  .251ص، سعید بوشعیر، المرجع نفسه - 

3
  .108نوارة تریعة، المرجع السابق، ص - 

4
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع "  2016من التعدیل الدستوري لسنة  157تنص المادة  - 

  .الأساسیةولكل واحد المحافظة على حقوقهم 

  .2016وري لسنة من التعدیل الدست 93المادة  - 5
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كما نجد أن ولرئیس الجمهوریة اختصاص التعیین  ، للوزیر الأول اختصاص الاستشارة

المؤسس الدستوري یقید استشارة الوزیر الأول في مجالین هما مجال الدفاع الوطني 

حیث أصبح اختیار وزیر الدفاع ووزیر الخارجیة مجالان محمیان ، والعلاقات الخارجیة

  .1من الدستور المصري 141س الجمهوریة وهذا نفس الكلام في المادة لرئی

وكل الدساتیر التي سبقتهما  1971ودستور مصر لسنة  1996أن دستور الجزائر لسنة 

  لم تقید رئیس الجمهوریة بوجوب توافر شروط معینة 

لهذا فان الشروط المطلوبة في هذا الأخیر لن تخرج عن الشروط ، في عضو الحكومة

لذا فان رئیس ، من جنسیة وسن والتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، العامة المؤلوفة

أما بشأن مسألة ، الجمهوریة یمارس اختصاص تعیین أعضاء الحكومة بكل حریة

الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم الإدارة أنه لا یشترط في الوزیر أن یكون خبیرا في 

إذ أن ، اللازم أن یكون وزیر العدل محامیا أو قاضیافلیس من ، الأعمال المنوط بوزارته

  .2عمل الوزیر لیس فنیا بل هم عمل سیاسي وإداري

النهائي وهذا ما  أووهو اختصاص محظور على رئیس الدولة في حالتي الشغور المؤقت 

تنص على أنه لا یمكنه   2016من التعدیل الدستوري  104أكدته الفقرة الأولى من المادة 

  أن یقیل أو یعدل الحكومة القائمة حتى یشرع رئیس الجمهوریة الجدید 

ونلاحظ إن المؤسس الدستوري التونسي لم ینص على عدم ممارسة رئیس الدولة 

وذلك  57لاختصاص إنهاء مهام الحكومة مما فعل ذلك في الدستور السابق في الفصل 

لا یتمتع أصلا بهذه الصلاحیة على  2014وریة في دستور راجعا إلى أن رئیس الجمه

بأن رئیس " من الدستور السابق التي جاء فیها  51عكس ما كان منصوص علیه في المادة 

  "الجمهوریة ینهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائیا أو اقتراح من الوزیر لأول 

                                                             
1
فقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، مذكرة مكملة لنیل شهادة  - 

  .59-58الماجستیر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ص

  .59محمد  فقیر، المرجع نفسه، ص - 2
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على  2014دستور من  2في ف  58إن نص المؤسس الدستوري التونسي في الفصل 

لا یعتبر ضمانة كافیة  ، ضد الحكومة خلال هذه المرحلة معدم إمكانیة تقدیم لائحة لو 

لاستقرار ها عن طریق تضمینها  بهذا الشكل في مواجهة البرلمان في ظل وجود آلیة 

وهي ما ، دستوریة في ید رئیس الدولة لم یضمنها المؤسس الدستوري ضمن القائمة المحظورة

الفقرة الأولى من الدستور كصلاحیات من صلاحیات رئیس  99ها الفصل نص علی

الجمهوریة بإثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة وذلك عن طریق طلب یقدمه لمجلس نواب 

قة في مواصلة الحكومة لنشاطها ویتم التصویت في هذه ثالشعب یتضمن التصویت على ال

  .1ب الشعبلبیة المطلقة لأعضاء مجلس نواالحالة بالأغ

  :أو تعدیل الحكومة  إقالةثانیا ـ 

إن مسؤولیة الحكومة هي مسؤولیة جماعیة أمام البرلمان  وأن الدستور لا یتضمن 

وانتقل الاختصاص في هذا الشأن إلى ، المسؤولیة الفردیة لعضو الحكومة أمام البرلمان

مرسوم رئاسي بذالك وتنتهي مهام عضو الحكومة في صورتین  بإصداررئیس الجمهوریة 

  .والاستقالة الإقالةهما :

أحد أعضاء الحكومة  إقالةوالإقالة یمكن للوزیر الأول أن یقترح على رئیس الجمهوریة 

بموجب بإصدار مرسوم رئاسي أو بإیحاء من رئیس الجمهوریة وذلك  إما لأن بعض أعضاء 

یحترمون البرنامج الحكومي وفي هذه الحالة یمكن للوزیر الأول أن الحكومة لا یطیقون ولا 

وتعویضهم بآخرین یضمنون بذلك تحقیق الانسجام بین  إقالتهمیقترح على رئیس الجمهوریة 

أعضاء الحكومة وإما أن أحد أعضاء الحكومة یواجه تیارا عنیفا داخل البرلمان بسبب أعمال 

الحكومة من المسؤولیة الجماعیة  الإنقاذلذلك یستبعد هدا العضو بإجراء تعدیل وزاري  اتخذها

أمام البرلمان وقد تكون إقالة أعضاء الحكومة بإحداث تغییر حكومي یترجم بإقالة كل الفریق 

  .الحكومي القدیم

واستقالة  الأولواستقالة الوزیر  الإقالةوتكون في حالة والاستقالة هناك استقالة وجوبیة 

یمكن لكل عضو من الحكومة أن یقدم استقالته بإرادته واستقالته یجب أن تقبل من قبل  إرادیة

                                                             
  .109سابق ،صنوارة تریعة، المرجع ال - 1
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رئیس الجمهوریة باعتباره صاحب سلطة التعین وبالتالي هو من یملك سلطة قبول 

  .1الاستقالة

ى رئیس الدولة في حالة الشغور المؤقت والنهائي وذلك طبقا علوهو اختصاص محظور 

  2016.2في فقرتها الأولى من التعدیل الدستوري  104للمادة 
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  ملخص الفصل الثاني 

یمارس رئیس الدولة في النظام الدستوري الجزائري العدید من الاختصاصات سواء في 

 تتمثللإ بتوافر شروط نائیة إلا أن هذه لأخیرة لا تمارس الظروف العادیة أو الظروف الاستث

، في موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن

استمراریة الدولة  ي هذه الحالة مبرراتها في ضمان مبدأ  اختصاصات رئیس الدولة ف وتجد 

  .وسد فراغ منصب رئیس الجمهوریة

یمكن تقسیمها  ففي الظروف العادیة خول المؤسس الدستوري مجموعة من الصلاحیات

رئیس السلطة التنفیذیة والمتمثلة في سلطة التنظیم وسلطة التعیین  باعتبارهاختصاصات  إلى

 بالإضافة، ورئاسة مجلس الوزراء، اللاحقة للمصادقة على القانون الإجراءاتوسلطة إدارة 

  .إلى قیادة الشؤون  الدفاع والخارجیة

في حالة  الظروف الاستثنائیة وهي تتمثلأما بالنسبة الاختصاصات رئیس الدولة في 

و  105المواد  الأحكامذلك طبقا و  الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة وحالة الحرب 

  .109و  107

في   تتمثلالتي یتقید بها رئیس الدولة في الظروف الاستثنائیة لشروط الشكلیة بالنسبة أما 

وبالتالي ما ، ن واستشارة المجلس الدستوريللأم الأعلىموافقة البرلمان واستشارة المجلس 

الظروف الاستثنائیة یمكن ملاحظته أن المؤسس الدستوري أعطى سلطة الموافقة على تقریر 

لبرلمان وبالتالي دلیل على افتقاد رئیس الدولة الذي یتولى سلطة تسییر البلاد زمن الشغور ا

 اتخاذالتي تمكنه من  الأزمةشعبیة في حالة الشغور إلى الشرعیة الانتخابیة والمساندة ال

القرارات المصیریة للبلاد فكل من رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري الذین 

  یتولیان زمام  تسییر شؤون الدولة زمن الشغور معین من طرف الدستور 

وغیر مختار من طرف الشعب ما یمكن أن یثیر انتقادات كبیرة في حال انفرادهما بتقریر 

ودلیل أیضا على نقص خبرة ودرایة رئیس مجلس الأمة ، تطبیقات الظروف الاستثنائیة إحدى

ورئیس المجلس الدستوري بشؤون الدولة ومؤسساتها في الأوضاع العادیة یجعل منحها 
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بالمصالح  الإضرار أمرا خطیرا من شأنه أحادیةصلاحیة تقریر الظروف الاستثنائیة بصفة 

  .الحیویة للبلاد

بة لظروف الشكلیة لتقریر حالات الظروف الاستثنائیة تتضمن أساسا مجموعة أما بالنس

لهیئات محددة تقدم آراء وإن كانت تشكل ضغط أدبیا على رئیس الجمهوریة فلیس  استشارات

  .به من عدمه ذعلیه وله الحق الكامل في لأخ إلزامیةله أیة قوة 

فضفاضة غیر دقیقة فتح تحمل أما بالنسبة لشروط الموضوعیة جاءت عبارة عن أوضاع 

العدید من التأویلات مثل الضرورة الملحة والخطر الداهم لأمر الذي من شأنه فتح واسعا 

وكذالك ، لسوء تقریر هذه الحالات سوءا في غیر محلها أو خدمة الأغراض ذاتیة سلطویة

ة الطوارئ عند تحدید إعلان حالوري الجزائري قام باشتراط المدة نلاحظ أن المؤسس الدست

والحصار وهو اتجاه صائب سلكه المؤسس لأن فیه تقیید لرئیس الدولة في استعمال 

  .صلاحیاته الاستثنائیة

سلطات واسعة تصل إلى حد أن أصبح لبرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ومنح ل

منصب وذلك في حالة تطبیق الظروف استثنائیة أتناء شغور ، معها صاحب القرار النهائي

و هو اتجاه من شأنه إعطاء السلطة التشریعیة  4في فقرتها  104الرئاسة وحسب المادة 

  .المكانة الحقیقیة لها خاصة خلال الفترات التي تمر بها البلاد بأوضاع صعبة وخطیرة

من  104أما بالنسبة للاختصاصات المحظورة على رئیس الدولة فقد نصت علیها المادة 

ینتخب ن أإلى وهي لا یجوز لرئیس الدولة إقالة أو تعدیل الحكومة  2016التعدیل الدستوري 

رئیس الجمهوریة الجدید حتى لو تعرض إلى لائحة لم أو عدم التصویت بالثقة على اللائحة 

أو یلجأ إلى استفتاء الشعب في  ، التي یقدمها رئیس الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني

القضایا ذات أهمیة الوطنیة أو إصدار العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها وكذالك  لا یجوز 

أو حل المجلس  ، تعیین أعضاء الحكومة أو مناقشة برنامج الحكومة في مجلس الوزراء

لدستور خلال هذه لا یمكن تعدیل ا.انتخابات تشریعیة قبل أوانها إجراءالشعبي الوطني أو 

المرحلة سواء عن طریق مبادرة من قبل رئیس الدولة وموافقة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي وعرضه 
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أو إصدار القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري بعد موافقة ثلاثة ، على الاستفتاء الشعبي

ع أعضائه ومنه نلاحظ أن المؤسس الدستوري قید سلطات وصلاحیات رئیس الدولة أربا

أن تحدید اختصاصات رئیس الدولة جاء بصیغة سلبیة طبقا  أیضابشكل كبیر والملاحظ 

  .2016من التعدیل الدستوري  104لنص المادة 
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  :  الخاتمة

رئیس الدولة في النظام السیاسي الجزائري یتبین لنا لإن دراستنا لموضوع المركز القانوني 

فالدساتیر ، بوضوح قلة النصوص الدستوریة والأحكام التي تنظم منصب رئیس الدولة

الجزائریة من خلال أحكامها المنظمة لهذه الحالة لم تتناول جمیع الحالات في هذا الشأن 

البالغة التي یكتسیها الموضوع وتأثیره على سیر السلطات والمؤسسات الدستوریة  الأهمیةرغم 

تي في الدولة خاصة وأن الأمر یتعلق بالشخصیة الثانیة في البلاد بعد رئیس الجمهوریة ال

  .تحوز سلطات وصلاحیات هامة

ومن خلال دراستنا وتحلیلنا لجزئیات الموضوع تبین لنا أن المؤسس الدستوري تكیف مع 

الأوضاع المختلفة وكذالك طبیعة النظام السیاسي السائد في معالجة الأحكام الخاصة 

من  102بمنصب رئیس الدولة وكذالك اختصاصات رئیس الدولة وذلك في نص المادة 

  .2016لتعدیل الدستوري ا

إن رئیس الدولة هو الشخصیة الثانیة بعد رئیس الجمهوریة وهو یتمثل في رئیس مجلس 

الأمة أو رئیس المجلس الدستوري ویتولى جمیع اختصاصات رئیس الجمهوریة إلا ما استثنته 

  .2016من التعدیل الدستوري  104نص المادة 

إلى مجموعة  ىدولة وكذالك اختصاصاته أفضإن دراسة الأحكام الخاصة بمنصب رئیس ال

  :من النتائج وهي 

رئیس الدولة في النظام الدستوري الجزائري بتعریف خاص من قبل المؤسس یحضى لم  ـ

   102الدستوري  إنما أشار إلیه فقط في نص المادة 

فیما یخص المانع نص المؤسس الدستوري في الجزائر على أن المرض هو الحالة الوحیدة  ـ

بالحالات الأخرى التي یمكن أن یشتمل علیها وصف  الاعتدادالتي تشكل مانعا نهائیا دون 

 تهامه من قبل محكمةاف و الأسر من طرف قوات أجنبیة وإ المانع والمتمثل في الاختط

  جنائیة دولیة حیث نص صراحة على إ

  .عتبار المرض مانعا نهائیاا
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لم تبین أحكام الدستور ولا النظام الداخلي لقواعد عمل المجلس الدستوري طبیعة المرض  ـ

  .ودرجة خطورته

كما نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم یحدد بدقة الشروط الموضوعیة الخاصة بكل حالة  ـ

   ةعام التي جاءت في صیاغة

ورغم أن مسألة تحدید اللحظة الحقیقیة للوفاة تبدو بسیطة إلا أنها قد تطرح إشكالات كبیرة 

مثلا عن وفاة رئیس الجمهوریة على أساس توقف قلبه عن النبض رغم  الإعلانفماذا لو تم 

  .المقدمة له یعود قلبه للنشاط الإسعافاتأن دماغه لازال یعمل ثم یعود بعد ذلك ونتیجة 

ص آثار حالة الشغور النهائي هو أن یتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة فیما یخ ـ

یوما إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك ففي الحالات التي عرفتها الجزائر خاصة حالة  90

تقید بالأحكام یتم اللم الرئیس الشادلي بن جدید استقالة الرئیس الیمین زروال  استقالة

استقالة في الحالة الأولى الشغور والآثار المترتبة عنها حیث تم الدستوریة المتعلقة بحال 

هیئة رئاسة جماعیة تضطلع بمهام رئیس الجمهوریة من طرف  إنشاء"لشادلي بن جدید ا"

أثارها الفوریة إلى غایة انتخاب رئیس أما في الحالة الثانیة لم ترتب الاستقالة .هیئة استشاریة

   الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة

ونلاحظ أن كل من البرلمان والمجلس الدستوري في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته  ـ

الذي تم منحه للمجلس الدستوري  الاستشاريالدور الذي یثیر التساؤل فعلى عكس الدور له 

في حالة الشغور المؤقت فإنه في حالة الشغور النهائي منح الصلاحیة الكاملة الإعلان 

في النصاب  یكثثفثبوتها مثلما حددها بالإجماع في حالة الشغور المؤقت فالغموض 

الة الدستوري الضروري لذلك ما قد یحدث نزاعا حادا داخل المجلس الدستوري خاصة في ح

  .الاستقالة

أما دور الغرفتین المجتمعتین معا فقد تم تقلیصه إلى درجة تحول إلى شاهد على الأحداث  ـ

في موقف سلبي للمؤسس الدستوري بعد منحه سلطات واسعة للبرلمان في حالة الشغور 

المؤقت حیث أصبح دوره یقتصر على تلقي شهادة التصریح بالشغور النهائي لرئاسة 

  .الجمهوریة
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فالدور المنوط بالبرلمان في حالة استقالة أو الوفاة هو دور یثیر الغرابة فما الداعي من 

تبلیغه شهادة التصریح بالشغور النهائي إذا كان لا یملك أیة آلیة دستوریة یعبر بها عن رأیه 

المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي بل تم إلزامه  لم یتم منحه حتى حق المناقشة قرار

الانعقاد في هیئة مؤتمر فقط والمؤسس الدستوري هو أنه فضل اعتماد البرلمان المنعقد  ب

بغرفتیه معا كدیكور یضفي الشرعیة على الأوضاع دون إعطائه حق سلطة اتخاد أي قرار 

  .یذكر

استقالة أو وفاة رئیس الجمهوریة بحصول مانع لرئیس مجلس الأمة  اقترانأما في حالة  ـ

لدستوري هو الوحید صاحب السلطة في إقرار بالإجماع الشغور النهائي یكون المجلس ا

في حین أن البرلمان المنعقد ، لمنصب رئیس الجمهوریة وحصول مانع لرئیس مجلس لأمة

بغرفتیه معا لم یتم ذكره وتعمد المؤسس الدستوري إقصائه بصفة نهائیة من إجراء إعلان هذه 

  الحالة 

لم تبین أحكام الدستور مسؤولیة رئیس الدولة هل هو مسؤول جنائیا كما هو الحال بالنسبة  ـ

من الدستور وهل یحظى بمحاكمة خاصة مثل  177لمسؤولیة رئیس الجمهوریة في المادة 

  رئیس الجمهوریة أم أنه یحاكم أمام محكمة الجنایات ؟

وري الجزائري فإنه یمارس أما بخصوص اختصاصات رئیس الدولة في النظام الدست ـ

اختصاصات سواء في الظروف العادیة أو الظروف استثنائیة إلا أن هذه الأخیرة لا یمارسها 

إلا بتوافر شروط تثمتل في موافقة البرلمان المنعقد  بغرفتیه بعد استشارة المجلس الدستوري 

  .والمجلس الأعلى للأمن

من  104الدولة فقد نصت علیه المادة  أما بالنسبة للاختصاصات المحظورة على رئیس ـ

وما یمكن ملاحظته أنها جاءت بصفة سلبیة وقیدت سلطات وصلاحیات  2016دستور 

  كبیر رئیس الدولة بشكل 

بعد دراسة الجوانب النظریة الدستوریة التي تضبط الأحكام الخاصة بمنصب رئیس الدولة  ـ

  :الآتیة واختصاصات رئیس الدولة ارتأینا تقدیم الاقتراحات 
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حتى تكون الجمهوریة كاملة یجب على المؤسس الدستوري التنبؤ بجمیع الحالات التي  ـ

تؤدي إلى شغور منصب رئیس الجمهوریة وتوقیعها وتنظیمها وفق أحكام دستوریة المحددة  

  تتیر أي لبس بشأن تطبیقها مما یدعم ویثبت ركائز دولة القانون  والدقیقة لا

طریقة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري ضمانا الاستقلالیة المجلس یجب إعادة النظر في 

  وتعزیز سلطة إثباته في المسائل الدستوریة التي تعد من صمیم اختصاصاته 

 الأمریكينقترح على المؤسس الدستوري الجزائري تبني ذات الاتجاه الذي تبناه الدستور  ـ

  .فیما یخص مسؤولیة رئیس الدولة

إعادة النظر في الشروط الموضوعیة الإعلان الظروف الاستثنائیة وصیاغتها بشكل دقیق  ـ

وواضح خال من العمومیة مع استعمال مصطلحات مباشرة تنفي التأویلات والتفسیرات التي 

  قد ینجم عنها خلافات وصراعات حادة 

الظروف  ضرورة التوسیع في صلاحیات رئیس الدولة وعدم تقییده بشروط خاصة في ـ

  .الاستثنائیة
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